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 الَّتي   ن عْمَتَكَ  كررَ أَشْ  أَنْ  أَوْز عْني   رَب   }الحمد لله واسع العطاء المتفضل على عباده بالآلاء القائل " 
على خير الأنام القائل '' لا يشكر الن اس من لا يشكر الله'' والص لاة والس لام { عَلَيَّ  أنَْـعَمْتَ 

 وبعد:

توجيهه، كتور عادل شباب على مرافقته، و لأستاذي الفاضل الد  قدير كر والت  أرفع أسمى عبارات الش  
 وصبره إلى أن أنهيت إعداد هذه المذكرة.

لاث، راحله الث  ظامي بميم الن  علكل من كان له أثر طيب في تعليمي مرورا بالمحضرة إلى الت    ولا أنس
 حتى وصولي الجامعة.

 .وفيق والسدادادة أعضاء لجنة المناقشة سائلين الله الت  وتقديري إلى الس   وأختم شكري
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 :ةمدقم
 والسلام النّبي العدنان ثم أما بعد:بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة 

يه الحاكم ذي يتساوى فولة الحديثة من خلال سلطاتها على تكريس مبدأ سيادة القانون الّ تعمل الدّ       
ها الحماية القانونية تي يرُفع عنتهم من تعس  اإددارة، الّ يّ المضلة الحامية لحقوق الأفراد وحرّ  والمحكوم، ويعدّ 

ا آلة صرف دون الْضوع للقانون، ليُجعل منهمع قواعده وأحكامه، كما لا يجيز لها التّ مالم تكن متوافقة 
ع عن  عجز المشرّ تيصماء، وبِلمقابل يطُلب منها المحافظة على سيْورة المرفق العام، في مواجهة المشاكل الّ 

 نبؤ بها.التّ 

تي تواجهها اإددارة؛ ات الّ شريعي للمتغيّْ التّ  قصة لازمة لسد النّ ة هي ضرورة تكميليّ قديريّ لطة التّ السّ  إنّ       
 ف، واختيار الوقت المناسب لاتخاذه.صرّ ة تسمح للإدارة تقدير ملاءمة التّ احية العمليّ ومن النّ 

اس فظت للنّ ة في الفقه اإدسلامي، فحقديريّ لطة التّ وفي فلك المباح على وجه الْصوص ظهرت السّ       
ة عيّ وسارت النّظم الوض ،اس أمر دينهم وأخراهملة يحفظ للنّ اإدداري وسيبط مصالحهم وجعلت من الضّ 

 ة.قابة القضائيّ الرّ  لّ ظفي  الحفاظ على النّظام العام، والسّكينة العامة، والصّحة العامة لتفرض به إرادتها في

 أسباب اختيار الموضوع

 ة تتمثل في:أسباب موضوعي   -أ

لافة الراّشدة في الفقه اإدسلامي بعد وفاة النّبي صلى الله عليه وسلم في الْة معرفة نطاق السّلطة التّقديريّ  -
 ة، وما يقابلها في القانون الجزائري.وما تبعها من دول إسلاميّ 

النّظام  ذي يعرف بنظام الحسبة ورقابتها في الحفاظ علىة الّ ة الضّبط اإدداري في الولاية اإدسلاميّ ماهيّ  -
 الحالي.العام مقارنة بِلنّظام 

 ة والضّوابط المنظمة لها.ت الفرديّ يّ معرفة الحقوق والحرّ  -

  وهي: ةأسباب ذاتي  -ب 

 ون الجزائري.ة في مجال الضّبط اإدداري في الفقه اإدسلامي والقانالرّغبة في دراسة موضوع السّلطة التّقديريّ  - 
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تي تل  اإددارات الّ مخ الصّادرة عن ةمع القرارات اإدداريّ  وسبل التّعاملالتّصرف السّليم عند أداء وظيفتي  - 
 أتعامل معها.

 بات نيل شهادة الماستر. استكمال متطلّ  -

 راسةية الد  أه  
اشرة اختصاصها ة للإدارة عند مبقديريّ لطة التّ ة السّ راسة في دعوة جديدة لبعث نظريّ تتمثل أهمية الدّ       

ات الحة ومواكبتها التّ للحفاظ على سيْورة المرافق اإدداريّ ة يّ من الحرّ  ابإعطائها حيز  الح اصلة بما يتوافق والصّ غيْر
  .عسزان العدل والمساواة لا التّ يت العامة وفق ميّ العام، وإن كان فيه ضبط لا تقييد للحرّ 

ة الحديثة في عيّ لوضظم اة والنّ ريعة اإدسلاميّ راسة في عدم وجود تعارض بين الشّ ة الدّ كما تتمثل أهميّ        
يْ، وسد يسباقة في هذا المجال ويُشهد لذلك حنكة التّ ة بل كانت السّ قديريّ ضرورة منح اإددارة السّلطة التّ 

عد مصدر إلهام اريخ، وية عبر التّ ول اإدسلاميّ م بإعمال آلة الاجتهاد مذ نشوء الدّ الح العاغرات وفق الصّ الثّ 
 ع الجزائري وغيْه في العصر الحديث، وتراثنا اإدسلامي شاهد على هذا.  للمشرّ 

 ةوتتبعها الأسئلة الفرعي   الر ئيسية ةالإشكالي  

لامي والقانون روف العادية في الفقه الإسبط الإداري في الظ  في مجال الض   ةقديري  لطة الت  الس   نطاق ما  
 ؟الجزائري

 ة:لات الفرعي  ساؤ الت   - 

 ؟ ةدلطة المقيّ ة وما يميزها عن السّ قديريّ لطة التّ السّ  هيما  -

 دارة؟قدير الممنوح للإة التّ خذة لصلاحيّ وما الاعتبارات المتّ  ؟،ةة والقانونيّ رعيّ ماهي الأسس الشّ  -

 بط اإدداري، وماهي أنواعه وسلطاته في الفقه اإدسلامي والقانون الجزائري؟ما مفهوم الضّ  -

سلامي والقانون الفقه اإد دة له في ظلّ روط المقيّ ة، وما الشّ روف العاديّ داري في الظّ بط اإدماهي حدود الضّ  -
 الجزائري؟
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 البحث هدافأ
روف  الظّ بط اإدداري فية في مجال الضّ قديريّ لطة التّ ة عن السّ إعطاء فكرة عامّ  هو راسةالهدف من الدّ       

ة للإدارة عند ديريّ قلطة التّ ة السّ مسك بنظريّ الفقه اإدسلامي والقانون الجزائري، ودعوة للتّ  العادية في ظلّ 
لح العام، من اتي ترتكز في مجملها على عنصر ملاءمة اإدجراء مع مقتضيات الصّ ممارسة اختصاصها والّ 
 ة اختيار اإدجراء المشروع المسموح لها اتخاذه. يّ خلال منحها حرّ 

 المنهج المتبع
والمنهج المقارن  ،حليليفقد اتبعنا المنهج التّ  ،راسة اقتضت الاعتماد على أكثر من منهجطبيعة الدّ       
كامل الاختلاف والتّ شابه و ة للموضوع من خلال أوجه التّ ذي استرشدنا به لمعالجة مختل  العناصر الأساسيّ الّ 
 والقانون الجزائري.  الفقه اإدسلامي العادية في ظلّ روف بط اإدداري في الظّ ة في مجال الضّ قديريّ لطة التّ للسّ 

 راسةحدود الد  
 .2011 سنة إلَ 1983 سنة ماني منولة الجزائرية، والزّ راسة في إطارها المكاني: الدّ تتمثل حدود الدّ 

 و من النّاحية الفقهية من عهد النّبي صلى الله عليه وسلم إلَ يومنا هذا.

 خطة البحث
روف ط اإدداري في الظّ بة في مجال الضّ قديريّ لطة التّ وانب المختلفة لموضوع البحث }السّ للإحاطة بِلج      

 الي:و التّ حعلى النّ فصلين  إلَالبحث  قسمنالامي والقانون الجزائري{ الفقه اإدس العادية في ظلّ 

 ثين:مبحة في الفقه اإدسلامي والقانون الجزائري مقسم إلَ قديريّ لطة التّ السّ  الفصل الأول:

 هذا المبحث إلَ مقسمين ،لفقه اإدسلامي والقانون الجزائرية في اقديريّ ة السّلطة التّ ماهيّ  المبحث الأول:
 مطلبين:

لطة م السّ بيان مفهو مكون من فرعين، الفرع الأول: ، ةقديريّ لطة التّ مفهوم السّ  المطلب الأول:  
ة في القانون قديريّ طة التّ لاني: تناولنا فيه مفهوم السّ الفرع الثّ ا ة في الفقه اإدسلامي لغة واصطلاحا، أمّ قديريّ التّ 

 فها القضاء والمشرع والفقيه الجزائري. الجزائري وفق ما عرّ 
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إدسلامي والقانون ة في الفقه اقديريّ لطة التّ الأسس العامة للسّ استعرضنا من خلاله  اني:المطلب الث  
سلامي والمتمثلة في ة في الفقه اإدقديريّ لطة التّ الأسس العامة للسّ الجزائري، ويتكون من فرعين، الفرع الأول: 

ة في القانون الجزائري ريّ قديلطة التّ اني: الأسس العامة للسّ أما الفرع الثّ  ،ة الْلفاء الراشديننة وسنّ الكتاب والسّ 
ج القواعد تدرّ  ةلطة، ونظريّ ة، وفكرة المشروع كأساس للسّ خصيّ ذي اعتمد فيه على فكرة الحقوق الشّ والّ 

 .ة، ومبادئ المرفق العامالقانونيّ 

وفيه  ،ي والقانون الجزائريلفقه اإدسلامدة في اة وتمييزها عن المقيّ قديريّ لطة التّ اعتبارات السّ  اني:المبحث الث  
 مطلبان هما:

ويندرج تحته  ،لفقه اإدسلامي والقانون الجزائرية في اقديريّ لطة التّ اعتبارات السّ  المطلب الأول:
لطة ني: اعتبارات السّ اة في الفقه اإدسلامي، والفرع الثّ قديريّ لطة التّ ، أما الفرع الأول: اعتبارات السّ انفرع
 ة.ة، والكفاءة اإدداريّ ة في القانون الجزائري فيما تعلق بِلحقوق الفرديّ قديريّ التّ 

 ،ه اإدسلامي والقانوندارة في الفقالمقيد للإة عن الاختصاص قديريّ لطة التّ تمييز السّ  اني:المطلب الث  
في الفقه اإدسلامي،  دة عن الاختصاص المقيّ قديريّ لطة التّ يز السّ ي، جاء في الفرع الأول: تمانواندرج تحته فرع

 د في القانون. ة عن الاختصاص المقيّ قديريّ لطة التّ اني: تمييز السّ والفرع الثّ 

زائري ويتكون اإدسلامي والقانون الج الفقه روف العادية فيوحدوده في الظّ بط اإدداري الضّ  اني:الفصل الث  
 من مبحثين:

بط اإدداري وأنواعه وهيئاته في الفقه اإدسلامي والقانون الجزائري وفيه ثلاث ة الضّ ماهيّ المبحث الأول: 
 مطالب:

ط اإدداري في بالضّ  ويتكون من فرعين، الفرع الأول: تعري  بط اإدداريمفهوم الضّ  المطلب الأول: 
حية العضوية ابط اإدداري في القانون والفقه الجزائري من النّ اني: تعري  الضّ والفرع الثّ  ،الفقه اإدسلامي

  عريفين العضوي والموضوعي.والموضوعية مع الجمع بين التّ 

في الفقه  يبط اإددار بط اإدداري، وفيه فرعان، الفرع الأول: أنواع الضّ أنواع الضّ  اني:المطلب الث   
اني: ا الفرع الثّ أمّ  ،ريعةظام العام بمقاصد الشّ النّ  ةظام العام اإدسلامي، وعلاقاإدسلامي، يبين فيه مدلول النّ 

 بط اإدداري الْاص.بط اإدداري العام، والضّ بط اإدداري في القانون، شمل الضّ أنواع الضّ 



 المقدمة 

 
6 

 

 الفرع الأول: هيئات الضبط ،انتحته فرع جبط اإدداري، يندر هيئات الضّ  الث:المطلب الث   
ئري، المتمثلة بط اإدداري في القانون الجزااني: هيئات الضّ اإدداري)الحسبة( في الفقه اإدسلامي، والفرع الثّ 

 بط اإدداري المحلية.ة، وسلطات الضّ بط اإدداري المركزيّ في سلطات الضّ 

 مقسم ،ريلفقه اإدسلامي والقانون الجزائروف العادية في ابط اإدداري في الظّ حدود الضّ اني: المبحث الث  
 إيه إلَ ثلاث مطالب:

وتطبيقاته،  ة،مبدأ المشروعية، ويتكون من فرعين، الفرع الأول: مفهوم مبدأ المشروعيّ  المطلب الأول:
تخصيص الأهداف ة، وتطبيقاته، وتدرجه و اني: مفهوم مبدأ المشروعيّ وتدرجه في الفقه اإدسلامي. والفرع الثّ 

 القانون.في 

في الفقه اإدسلامي،  ة، الفرع الأول: مصادر المشروعيّ انة ويندرج تحتها فرعادر المشروعيّ مص اني:المطلب الث  
 ىة وأخر ادر أصليّ ته من مصة في القانون الجزائري، كل منها يستمد مشروعيّ اني: مصادر المشروعيّ والفرع الثّ 
 ة.تبعيّ 

لال فرعين، وبيان ذلك من خ ،بط اإدداري بِعتبارها قيودا عليهروط الْاصة بِلضّ الشّ  الث:المطلب الث  
ني: ابط اإدداري بِعتبارها قيودا عليه في الفقه اإدسلامي، والفرع الثّ روط الْاصة بِلضّ الفرع الأول: الشّ 

 بط اإدداري بِعتبارها قيودا عليه في القانون الجزائري.   روط الْاصة بِلضّ الشّ 

 ابقةالس   اتراسالد  
لطة ، السّ مهند قاسم زغيْالدّراسة الوحيدة الّتي وجدتها تتناول الموضوع الّذي قمت بدراسته للطالب 

ريعة والشّ  روف العادية )دراسة مقارنة( في القانون الوضعيبط اإدداري في الظّ ة للإدارة في مجال الضّ قديريّ التّ 
رة، لقانون العام، الاشراف د حيدر طالب الاماة الحقوق قسم اة، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه، كليّ اإدسلاميّ 

 .2014جامعة النهرين، العراق، 

بط اإدداري بين ضّ ة في مجال القديريّ لطة التّ الب مهند قاسم زعيْ في رسالته السّ راسة المقارنة للطّ الدّ        
لمقارنة بين الفقه احين اقتصرت في رسالتي على  ة، فيريعة اإدسلاميّ القانون الوضعي بصفة عامة والشّ 

تجنبا م اإدسلامي والقانون الجزائري خاصة دون غيْه، كما سعيت قدر المستطاع إلَ عدم الْروج عنه
 بذلك الحشو.
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 يقابله في ثم  في مبحث مستقل دراسة قانونيةكلّ متغيّْ أفرد الطاّلب مهند قاسم زعيْ في رسالته         
منه تحت مطلب  ةهذا تندرج الدّراسة المقارنة في كل جزئيّ في بحثي ، غيْ أني اإدسلاميّة مبحث آخرريعة الشّ 

 واحد في الفقه اإدسلامي وما يقابله في القانون ليسهل على المطلع المقارنة.

 صعوبات البحث
مي  في هذا البحث إسقاط المصطلحات الحادثة على ما يقابلها في الفقه اإدسلاتي واجهتها عوبة الّ الصّ       

صّعوبِت ، ورغم هذه الحاتبط اإدداري، وما يندرج تحتها من مصطلة، الضّ قديريّ لطة التّ كمصطلح السّ 
 فقد يسر الله لي المضي في إنجاز هذا البحث فله الحمد أولا وآخرا.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ة في الفقه الإسلامي والقانون الجزائريقديري  الت  الس لطة  الفصل الأول:
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 ةذي يتساوى فيها الحاكم والمحكوم تحت مظلّ ة الّ من سمات دولة القانون خضوعها لمبدأ المشروعيّ       
ن اإددارة مجرد و  تك لاللإدارة، وحتّ عسفي يته من القرار التّ سيادة القانون ويضمن من خلاله الفرد حقه وحرّ 

الجزائري، وجب  عة عاجزة عن إيجاد حلول لما استجد من ظروف ومعطيات لم يلم بها المشرّ آلة صماء تنفيذيّ 
ف وهي تمارس معظم ة التّصر يّ ة لتتمتع اإددارة بقدر من حرّ إضفاء شيء من المرونة في تطبيق مبدأ المشروعيّ 

 ،د قانوناقيّ ار اإدداري في غيْ المة في ملاءمة القر قديريّ يظهر جوهر السّلطة التّ ة؛ و اختصاصاتها القانونيّ 
ا الفصل ة منوط بِلمصلحة{، وسنتناول في هذعيّ صرف على الرّ ويقابلها في الفقه اإدسلامي قاعدة }التّ 

 مبحثين هما:

 الجزائري.ة في الفقه الإسلامي والقانون قديري  ة الس لطة الت  المبحث الأول: ماهي  
 مي والقانون الجزائري.دة في الفقه الإسلاة وتمييزها عن المقي  قديري  لطة الت  اني: اعتبارات الس  المبحث الث  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ة في الفقه الإسلامي والقانون الجزائريقديري  ة الس لطة الت  المبحث الأول: ماهي  
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تمد منها هذه الأخيْة تس تياتخاذ قراراتها؛ والأسس الّ في  ة وسيلة تتمتع بها اإددارةقديريّ لطة التّ السّ       
 صَلَّى اللََِّ  رَسُولُ  قاَلَ : قال ،مسعود ابن عنه الْلفاء نة، وما سنّ تها في الفقه اإدسلامي الكتاب، والسّ شرعيّ 
 وَتَمسََّكُوا عَمَّار ، بِهدَْيِ  وَاهْتَدُوا مَرَ،وَعُ  بَكْر   أَبِ  أَصْحَابِ  مِنْ  بَ عْدِي مِنْ  بِِللَّذَيْنِ  اق ْتَدُوا: »وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللََُّ 
 .1«مَسْعُود   ابْنِ  بِعَهْدِ 

لطة ة لهذه السّ والأسس العامّ  ة،نفيذيّ لطة التّ ع بِلسّ ة تنبثق ابتداء من علاقة المشرّ قديريّ لطة التّ وحدود السّ       
ج القاعدة ة تدرّ ة، نظريّ يّ قدير لطة التّ كأساس للسّ ع  ع الجزائري تتمثل في: فكرة الحقوق، فكرة المشرّ عند المشرّ 
 ة، مبادئ المرفق العام. القانونيّ 

 طة فيما يلي:لة والأسس العامة لهذه السّ قديريّ لطة التّ ق في هذا المبحث إلَ مفهوم السّ وسنتطرّ        

 ةقديري  المطلب الأول: مفهوم الس لطة الت  

 الفقه ة في الفقه اإدسلامي، ومفهومها فيقديريّ التّ  ةلطالسّ ف في هذا المطلب على مفهوم سنتعرّ       
 شريع والقضاء الجزائري، من خلال هذين الفرعين:والتّ 

 ة في الفقه الإسلاميقديري  الفرع الأول: مفهوم الس لطة الت  

ريعة الشّ  الجتع بي صلى الله عليه وسلم إلَ يومنا هذادر الأول زمن النّ ولة في الصّ منذ أن ظهرت الدّ       
امية كما جاءت مخاطبة العقل، س  ،مكان وزمان، لمتانة أصولها في كلّ وستعالج كافة المشكلات  ةاإدسلاميّ 

بما هو  ةبة للمصلحة، دارئة للمفسدة، فاتحة بِب الاجتهاد لما استجد في الأمّ لبِلفطرة، مراعية الواقع، جا
 ة: قديريّ لطة التّ سّ ال أليق لزمانهم ومكانهم وسنتناول في هذا الفرع معنى

 أولا *لغة

ليط، قال: سّ لطان من الق السّ ه حجة الله في أرضه، قال: واشتلطان إنما سمي سلطانا لأنّ السّ '' الس لطة:-1
 ذُونَ إِلاَّ بِسُلْطَ نفاَنفُذُواْ لَا تنَفُ  ﴿:جلعز و يت: سليط، قال: وقوله ليط ما يضاء به، ومن هذا قيل للزّ والسّ 
أي حيثما كنتم شاهدتم حجة لله تعالَ وسلطانا يدل على أنه واحد. وقال ابن عباس ، [33الرحمن: ]﴾

                                                           

 سنن الترمذي، المحقق: إبراهيم عطوة عوض المدرس في، محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك الترمذي أبو عيسى - 1 
  .672، ص 5، ج 1975، ، مصر2ومطبعة مصطفى الباب الحلبي، الطبعة الناشر: شركة مكتبة ، الأزهر الشري 
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 ، قال: في بياض الفضة وصفاء القوارير، قال: وكلّ [16: ]اإدنسان﴾ فضةقواريرا من  ﴿:في قوله تعالَ
معناه ذهب عني حجته. ، [29: ]الحاقة﴾هلك عني سلطانيه ﴿ سلطان في القرآن حجة. وقوله تعالَ:

 .1''ذين تقام بهم الحجة والحقوقم الّ لطان: الحجة ولذلك قيل للأمراء سلاطين لأنهّ والسّ 

يء وقدر الشّ  ،ر، والقدر والمقدار القوة وقدر كل شيء ومقداره: مقياسهر يقدّ من قدّ '' قدير:الت  -2 
قدير هذيب: والتّ تّ ال ،جل مقادرة إذا قايسته وفعلت مثل فعلهوقادرت الرّ  ،يء يقدره قدرا وقدره: قاسهبِلشّ 

يره بعلامات يقطعه عليها، اني تقدة أمر وتهيئته، والثّ فكيْ في تسويّ وية والتّ على وجوه من المعاني: أحدها الترّ 
لأمر كذا  ويقال: قدرت ،الث أن تنوي أمرا بعقدك تقول: قدرت أمر كذا وكذا أي نويته وعقدت عليهوالثّ 

رية رته وقايسته؛ ومنه قول عائشة، رضوان الله عليها: فاقدروا قدر الجاأقدر له وأقدر قدرا إذا نظرت فيه ودب
أت وقدرت هيّ  شمر: يقال قدرت أي ،ظر أي قدروا وقايسوا وانظروه وافكروا فيهن المستهيئة للنّ الحديثة السّ 

فقدرت للورد المغلس غدوة، ... فوردت قبل ) وقت؛ قال لبيد: ملكت وقدرت أيّ  أي أطقت وقدرت أيّ 
 .2(''ين الألوانتب

 اصطلاحا ي ةقدير لطة الت  ثانيا *الس  

لة وتدبيْ و ة يحددها، مما يقتضيه تنظيم مرافق الدّ تي لم يرد بشأنها نص من كتاب أو سنّ تلك الّ '' هي    
يعة، ر ما يجلب مصلحة أو يدرأ مفسدة، مقتضى من روح الشّ  الح العام، وبِلجملة من كلّ شؤونها، ورعاية الصّ 

3''ةلم يرد بشأنها أحكام تفصيليّ  العامة، ولوومقاصدها 
. 

                                                           
محمد بن مكرم بن علي أبو الفضل جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعي اإدفريقي، لسان العرب، دار صادر بيْوت، الطبعة  -  1
 .321ص 7ه ، المجلد 1414، 3

 .76، ص5ابن منظور، لسان العرب، دار صادر بيْوت، المجلد  -  2

 .105، ص 1984فتحي الدريني، الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده، مؤسسة الرسالة،  -  3
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صرف ة التّ يّ در من حرّ ة يعني تمتعها بقريعة اإدسلاميّ الشّ  ة للإدارة في ظلّ قديريّ لطة التّ ومضمون فكرة السّ       
ة يعة اإدسلاميّ ر فيما تركه القانون اإدسلامي بمعناه الواسع من دون تحديد أو تقييد في إطار المقاصد العامة للشّ 

 .1ةالأنظمة الوضعيّ  ة للإدارة في ظلّ قديريّ لطة التّ وهو ما يتطابق مع جوهر فكرة السّ 

 ة في القانون الجزائريقديري  ة الت  لطاني: مفهوم الس  الفرع الث  

رقلت ن من شأنها عيكو  اتحوال اإدلمام بما يطرأ من مستجدحال من الأ ع لا يمكنه بأيّ بما أن المشرّ       
اء ها، وللقضتيةّ التّصرف أثناء ممارستها لصلاحيّ كان لزاما عليه أن يترك للإدارة قدرا من حرّ المرفق العام،  

 نسرده فيما يلي: ع والفقيه الجزائري رأيوالمشرّ 

 ة في الفقه الجزائريقديري  لطة الت  أولا *الس  

بمضمون  دالمعروضة أمامها ولا يلزمها بإصدار قرار محدّ روف وتكيي  الوقائع ة تقدير الظّ يّ حرّ هي       
القرارات  ة، وأبسط مثال على ذلكنة، فهي في هذه الحالة تتمتع بسلطة تقديريّ ة معيّ  خلال مدّ معيّن 
 .2روفحسب الظّ  بطية في إصدار القرار الضّ يّ كامل الحرّ   ر وكذا القانون منحا جهة اإددارةستو ة، فالدّ بطيّ الضّ 

يث الاختيار ة من حيّ  من الحرّ غيْ بعلي "عندما يترك للإدارة قدر معيّن كتور محمد الصّ فها الدّ عرّ  كما       
 . 3رف والمعطيات"بين اتجاه القرار من عدمه، رغم توافر شروطه، مراعاة للظّ 

 شريع الجزائرية في الت  قديري  لطة الت  ثانيا *الس  

قدير لما تراه متناسبا ة التّ يّ ة للإدارة غيْ أنهّ ترك لها حرّ قديريّ لطة التّ ع الجزائري لتعري  السّ ق المشرّ لم يتطرّ       
 .تي تبرر إصدارها للقراربب القانوني والحالة المادية الّ روف والأوضاع، وكذا تكيي  السّ مع الظّ 

                                                           
مهند قاسم زغيْ، السلطة التقديرية للإدارة في مجال الضبط اإدداري في الظروف العادية )دراسة مقارنة( في القانون الوضعي والشريعة  - 1

اإدسلامية، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه، كلية الحقوق قسم القانون العام، الاشراف د حيدر طالب الامارة، جامعة النهرين، العراق، 
 .36ص 2014

 .43عمار بوضياف، المنازعات اإددارية، جسور النشر والتوزيع المحمدية، الجزائر، ص - 2

 .17، ص2005محمد الصغيْ بعلي، الوجيز في المنازعات اإددارية، دار العلوم للنشر والتوزيع،  - 3
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نون الأساسي المتضمن القا 03-06ة للإدارة الأمر رقم: قديريّ لطة التّ ة المتعلقة بِلسّ صوص القانونيّ ومن النّ 
، '' إذ تعود 1طة المؤهلة''لة للسّ قديريّ لطة التّ عيين في الوظائ  العليا إلَ السّ :'' يعود التّ ةللوظيفة العموميّ 
   .2حة''لضرورة المصلاستدعاء الموظ  من عطلته تقديرا ة للإدارة في قديريّ لطة التّ صلاحيات السّ 

 ة في القضاء الجزائريقديري  طة الت  لثالثا *الس  

تماما في  ةابقة الأستاذة فريدة أبركان "أن تكون اإددارة حرّ ة السّ ولة الجزائريّ فته رئيسة مجلس الدّ عرّ       
تي وط الّ ر شرط، فهي قادرة على تقدير الشّ  التّصرف في هذا الاتجاه أو ذلك، وبدون أن تكون خاضعة لأيّ 

صرف، ة التّ يّ  منحها حرّ ة، بل يتعيّن صماء تنفيذيّ . حيث لا تكون اإددارة مجرد آلة 3تتخذ على ضوئها قرارها''
ذي جاء فيه ''للإدارة والّ  10/02/1990لما فيه تحسينا للمرفق العام، ومن قرارات الغرفة اإددارية المؤرخ في: 

المتعلق  02-82رقم من القانون  22الحق في أن تؤجل البت في طلب رخصة البناء لمدة سنة طبقا للمادة 
 ذي لم يخال  القانون.ويلاحظ أن القاضي ثمن تقدير اإددارة الّ  ،4برخصة البناء"

 لفقه الإسلامي والقانون الجزائرية في اقديري  لطة الت  اني: الأسس العامة للس  المطلب الث  

 ة في الفقه الإسلاميقديري  لطة الت  الفرع الأول: الأسس العامة للس  

ة، ومن ب والسنّ وص الكتاة من نصريعة اإدسلاميّ الشّ  ظلّ  تها فية مشروعيّ قديريّ لطة التّ تستمد السّ       
 وهذا ما سنوضحه في الآتي: يناشدلْلفاء الرّ من اته ستنان بسنّ أمرنا بِلا

 

                                                           
، 46، ج.ر.ج.ج.ع2006يوليو15خ في المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المؤر  03-06، الأمر رقم:16المادة  - 1

 .3، ص2006يوليو  16المؤرخ في: 

 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، نفس المرجع. 03-06، الأمر رقم:199المادة  -  2

ة، دار هومة للطباعة نغيتري زين العابدين، حدود استقلالية السلطة القضائية في الفقه اإدسلامي والتشريع الجزائري، دراسة مقار  - 3
 .141، ص2014والنشر والتوزيع، الجزائر،

لطفاوي محمد عبد الباسط، شهادة ماجستيْ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، الاشراف د بن عمار محمد، جامعة أبو بكر بلقايد،  - 4
 .18، ص2015/2016تلمسان، الجزائر،
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 أولا *الكتاب

كُنَّا لِحكُْمِهِمْ وَ وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ في الْحرَْثِ إِذْ نَ فَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ ﴿قال الله عز وجل       
نَا حُكْمًا وَعِلْمًا 78 شَاهِدِينَ  مْنَاهَا سُلَيْمَانَ وكَُلا آتَ ي ْ [ أثنى سبحانه وتعالَ على 79 -78]الأنبياء: ﴾فَ فَهَّ

داود بِجتهاده في الحكم، وأثنى على سليمان بِجتهاده وفهمه وَجه الصَّواب، وعلى من ولي أمر المسلمين 
ار الأحكام ، وعليها مدلم يجري لها في دواوين الفقه ذكرتي الواقع الجزئيات، الّ  أن يكون عالما بأحكام

إددارة صائبا أو قريبا منه، وتكتسب ملكة اتخاذ القرار الحاسم لرجل ا ة، ليكون تقديره لما استجدّ قديريّ التّ 
ل [ يقو 159عمران:  ]آل ﴾ فَ تَ وكََّلْ عَلَى اللََِّ وَشَاوِرْهُمْ في الَأمْرِ فإَِذَا عَزَمْتَ  ﴿بِلشورى لقوله عز وجل 

ورى مع الحكام ما دريت ما أقول في أول مجلس شاورني فيه ابن الأصبغ بن سهل ''لولا حضوري مجلس الشّ 
 .1الأميْ سليمان بن أسود، وأنا يومئذ أحفظ المدونة والمستخرجة الحفظ المتقن''

 ةبوي  ة الن  ن  ثانيا *الس  

، مِنْ أَصْحَابِ مُعَاذِ        نِ بْ عَنِ الْحاَرِثِ بْنِ عَمْروِ ابْنِ أَخِي الْمُغِيْةَِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنْ أنَُاس  مِنْ أهَْلِ حِمْص 
عَثَ مُعَاذًا إِلََ الْيَمَنِ قاَلَ  ، أَنَّ رَسُولَ اللََِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أرَاَدَ أَنْ يَ ب ْ كَيَْ  تَ قْضِي إِذَا عَرَضَ » :جَبَل 

، قاَلَ: «لَكَ قَضَاءٌ؟ ؟»، قاَلَ: أقَْضِي بِكِتَابِ اللََِّ ، قاَلَ: فبَِسُنَّةِ رَسُولِ اللََِّ صَلَّى «فإَِنْ لمَْ تجَِدْ في كِتَابِ اللََِّ
؟لَّى اللهُ عَلَيْ فإَِنْ لَمْ تجَِدْ في سُنَّةِ رَسُولِ اللََِّ صَ »اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قاَلَ:  دُ قاَلَ: أَجْتَهِ « هِ وَسَلَّمَ، وَلَا في كِتَابِ اللََِّ

الْحمَْدُ للََِِّ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ، رَسُولِ »رأَْيِي، وَلَا آلُو فَضَرَبَ رَسُولُ اللََِّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدْرَهُ، وَقاَلَ: 
وهنا إقرار من النّبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ أن يجتهد برأيه ولا يقصر في  ،2«اللََِّ اللََِّ لِمَا يُ رْضِي رَسُولَ 

 ة.إيجاد الحكم فيما لم يرد فيه نص، وهو من أهم أعمال السّلطة التّقديريّ 

                                                           
رسومهم في الأندلس، الناشر: عمادة البحث العلمي بِلجامعة اإدسلامية، المدينة سالم بن عبد الله الْل ، نظم حكم الأمويين و  -  1

 .797، ص2، جزء 2003، )د.م(، 1، الطبعة المنورة

جِسْتاني، سنن أب داود، تح محمد محيي الدين  - 2 أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشيْ بن شداد بن عمرو الأزدي السِّ
 .303، ص 3)د.ت(، جزء بيْوت،  –المكتبة العصرية، صيدا  عبد الحميد، الناشر:
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 ة الخلفاءثالثا *سن  

تاب الله، في كديق إذا ورد عليه الْصوم نظر أخرج البغوي عن ميمون بن مهران "كان أبو بكر الصّ       
 ةفإن وجد فيه ما يقضي بينهم قضى به، وإن لم يكن في الكتاب وعلم عن رسول الله في ذلك الأمر سنّ 

ضى في ذلك رسول الله ق قضى به، فإن أعياه خرج فسأل المسلمين، وقال أتاني كذا وكذا، فهل علمتم أنّ 
ذي جعل فينا الّ  ، فيقول أبو بكر: الحمد للهفر كلهم يذكر عن رسول الله قضاءبقضاء، فربما اجتمع عليه النّ 

، فإن ارهماس وخيارهم، فاستشوس النّ ؤ ة رسول الله، جمع ر أن يجد في سنّ  من يحفظ عن نبينا، وإن أعياه
فيه ر هل كان نة نظوكان عمر يفعل ذلك، فإن أعياه أن يجد في القرآن والسّ  ،أجمع رأيهم على أمر قضى به
تمعوا على وس المسلمين فإذا اجؤ دعا ر  قضى فيه قضاء قضى به، وإلاّ كر ببِ لأب بكر قضاء، فإن وجد أ

ن اس ليكون القرار المتخذ في غيْ المنصوص عليه لا يخرج عضرورة فهم الوارد من أقضية النّ  1أمر قضى به".
 ة.قديريّ لطة التّ صوص، وهذا يمثل جوهر فكرة السّ معنى النّ 

عنه  كيء في كتاب الله فاقض به، ولا يلفتنّ عمر كتب إليه: ''إذا جاءك الشّ  وما روي عن شريح، أنّ       
س في  لام فاقض بها، وإن جاءك ما لية نبيك عليه السّ رجال، وإن جاءك ما ليس في كتاب الله فانظر سنّ 

2''س فخذ بهاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فانظر ما اجتمع عليه النّ كتاب الله ولم يكن فيه من سنّ 
. 

أخذ عمر بن الْطاب من رجل فرسا على سوم فحمل عليه رجلا فعطب الفرس فقال ''عبي وقال الشّ       
عمر اجعل بيني وبينك رجلا فقال صاحب الفرس اجعل بيني وبينك شريحا العراقي فجعله فقال شريح ي 

ه ه كما أخذته فأعجب عمر قوله وبعث بأميْ المؤمنين أخذته صحيحا سليما على سوم فعليك أن تردّ 

                                                           
 .46، ص1994، 2النظام القضائي في الفقه اإدسلامي، دار البيان، الطبعة ، محمد رأفت عثمان -  1

ص  ،4لد ، المج1994حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، مطبعة السعادة، )د.ط(، مصر، ، أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني - 2
136. 
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ة وإن لم تكن نقاضيا وقال ما وجدته في كتاب الله فلا تسأل عنه أحدا وما لم تستبن من كتاب الله فالزم السّ 
1ولا تبع'' ار ولا تشترنة فاجتهد رأيك ولا تشاور ولا تمالسّ 

. 

 لجزائرية في القانون اقديري  ة الت  لطاني: الأسس العامة للس  الفرع الث   

اجهة المواق  ة إدعمال قراراتها لمو قديريّ لطة التّ تي تعتمدها السّ من خلال هذا الفرع سنبين الأسس الّ       
 صوص القانونية:الجديدة دون أن تحيل إلَ النّ 

 خصيةأولا *فكرة الحقوق الش  

متلاك الفرد وسيلة لا دة بِلاختصاص المقيّ قديريّ لطة التّ خصية كأساس للسّ ترتبط فكرة الحقوق الشّ       
رد الحق بِلمطالبة قديري لا يمتلك الفا في الاختصاص التّ عوة القضائية، أمّ قانونية لحماية حقوقه من خلال الدّ 

 رية فيما يلي:ظبشيء لانتفاء الالتزام، وسنلمس تردد قرار القضاء اإدداري الجزائري في الاعتراف بهذه النّ 

 ةالقضاء اإدداري في الجزائر، نلتمس موق  متردد في الاعتراف بنظريّ  استقراء بعض قرارات ل''من خلا   
فمن جهة نجد  ةة للإدارة، وذلك من خلال عدّة قرارات قضائيّ قديريّ لطة التّ ة كأساس للسّ خصيّ الحقوق الشّ 

 ةال في قضيّ ة للأفراد، كما هو الحخصيّ الاجتهاد القضائي يعترف للإدارة بحق وضع قيد على الحقوق الشّ 
من غلق لطة ضد قرار اإددارة المتضعن لتجاوز السّ ة(، المتعلقة بِلطّ )س. ع( ضد )والي "س" ووزير الداخليّ 

، 1976-02-20المؤرخ في:  76-34ظافة وتنفيذا لأحكام المرسوم رقم عن لدواعي الأمن والنّ محل الطّ 
 ية إلَ أنّ داري في هذه القضوقد خلص القاضي اإد ،ة والمزعجةحيّ المتعلقة بِلمنشآت الْطيْة وغيْ الصّ 

لواردة في روط اة، مع مراعاة الشّ حة العموميّ ة ضروري للأمن والصّ للإدارة الحق في تقدير اإدجراءات المعدّ 
( 03ة الممنوحة لمسيْ المحل للاستجابة للإنذار المسبق والمحدد بثلاثة )من المرسوم المتعلق بِلمدّ  35المادة 

ضية )الفريق الح العام، ففي قة لاعتبارات الملاءمة والصّ قديريّ لطة التّ داري بِلسّ القضاء اإد أشهر، كما أقرّ 
فع العام، جاء نّ ة مكتسبة للطاعن للعن ضد قرار الوالي المتضمن نزع ملكيّ قة بِلطّ ع(، ضد )والي ب(، المتعلّ 

                                                           
المحقق: ، ة الملوكحسن السلوك الحافظ دول، محمد بن محمد بن عبد الكريم بن رضوان بن عبد العزيز البعلي شمس الدين، ابن الموصلي - 1

 . 128دار الوطن، )د.ط(، الريض، )د.ت(، ص فؤاد عبد المنعم أحمد،
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ار اإددارة مدى ملاءمة اختي"القاضي اإدداري غيْ مؤهل لمراقبة  في قرار الغرفة اإددارية للمحكمة العليا أنّ 
1للأراضي محل نزاع الملكية قصد إنجاز مشروع..."'' 

 

 ةقديري  لطة الت  المشروع كأساس للس   ثانيا *فكرة

ة أعمال اإددارة بفكرة المصلحة العامة، وتكون بذلك القرارات اإددارية صحيحة، د مشروعيّ تتقيّ       
لتي هي اّ  اتيحديد الذّ ة هي ''سلطة التّ قديريّ تّ لطة الالسّ والقضاء اإدداري يصدر أحكامه على أساس أن 

تائج نّ ة يباشرها مدير المشروع بقصد الوصول إلَ الضرورة لحياة كل مشروع كمقابل وموازن لفكرة المسؤوليّ 
بقوله "... وحيث أن  2004-03-09ولة في القرار المؤرخ في '' ما أقره مجلس الدّ  وهذا ،2المرجوة''

ث سنوات ... ة ثلاتحصل على عقد امتياز يسمح له بِستغلال محطة نقل المسافرين لمدّ  المستأن  قد
حق شخصي دائم، وخاصة الحق في تجديد  ق الحصول على أيّ حالعقد المذكور لا يسمح له  أنّ  وحيث

3لطة المانحة ذلك"'' جوع فيه، مت رأت السّ ذي هو مؤقت وقابل للرّ الامتياز الّ 
. 

 ةج القواعد القانوني  تدر  ة ا *نظري  ثالث

الأدنى القانون  ولة بحيث لا يمكن أن يخال  القانونة للدّ تيب الهرمي ضروري لمجموع القواعد القانونيّ الترّ       
يها رجل اإددارة بين تي يكون فة البحتة الّ نفيذيّ  نصل إلَ قاعدة الهرم وهي القوانين التّ الأسمى وهكذا حتّ 
 ، ويظهر هذا في المرسوم الآتي: قديريد والتّ قيدائرتي الاختصاص التّ 

، المتعلق بمنح امتيازات 1996-09-18المؤرخ في  308-96نفيذي رقم ''جاء في المرسوم التّ       
سييْها وصيانتها ريعة وملحقاتها وترق السّ نص المادة الأولَ منه: "... يخضع إنجاز الطّ تريعة حيث رق السّ الطّ 

                                                           
 ، لنيل دكتوراه علوم في الحقوق، القانون العام، إشراف: أ. د سماربيو خلاف، حدود السلطة التقديرية للإدارة في العقود اإددارية - 1

 .30-29.ص2019/2020نصر الدين جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر، 

مهند قاسم زغيْ، السلطة التقديرية للإدارة في مجال الضبط اإدداري في الظروف العادية )دراسة مقارنة( في القانون الوضعي والشريعة  - 2
 .31اإدسلامية، المصدر السابق، ص

 .32بيو خلاف، حدود السلطة التقديرية للإدارة في العقود اإددارية، المرجع نفسه، ص  - 3
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سيعها إلَ منح امتياز كما نص عليه هذا المرسوم''. وقد جاء هذا المرسوم تنفيذا وأشغال تهيئتها و/أو تو 
-91ة، وتنفيذا للقانون رقم المتضمن الأملاك الوطنيّ  1990-12-01المؤرخ في  30-90للقانون رقم 

  .1''ةبنزع الملكية للمنفعة العموميّ قة ذي يحدد القواعد المتعلّ الّ  1991-04-27المؤرخ في  11

 رابعا *مبادئ المرفق العام

بادئ الّتي يقوم عليها المرفق العام هو مبدأ سيْ المرفق العام بِنتظام واضطراد، ومبدأ قابلية المومن أهم       
روف ب عنه تحقيق الملاءمة بين نشاط المرفق العام وقواعد إدارته مع الظّ عديل وهو مايترتّ المرفق العام للتّ 

  .2عامةة لتحقيق المصلحة الت يمكن أن يواكب هذا المرفق الحاجات المستجدّ ة حرة والمتغيّْ المتطوّ 

فقه الإسلامي والقانون دة في الة وتمييزها عن المقي  قديري  لطة الت  اني: اعتبارات الس  المبحث الث  
 الجزائري
مة مان سلااختصاصها لضف للإدارة عند ممارسة صرّ ة التّ يّ هناك اعتبارات واجب مراعاتها عند منح حرّ       

تنظيم  هون فيذي يكقييد اإدداري الّ ، على عكس التّ عس  اإدداريتّ يته من الوحرّ حق الفرد  القرار، وضمان
لطة يز السّ ولهذا سنبين الاعتبارات الواجب توفرها وما يم ،تعس  ها من أيّ تهم حاميا إيّ يّ لحقوق الأفراد وحرّ 

 يلي:دة فيما ة عن المقيّ قديريّ التّ 

 لفقه الإسلامي والقانون الجزائرية في اقديري  لطة الت  المطلب الأول: اعتبارات الس  

ريعة تي كفلتها الشّ الّ  ةتها يجب أن تأخذ بعين الاعتبار الحقوق الفرديّ راة عند اصدار قراقديريّ لطة التّ السّ       
ري لابد منه روف شرط اعتباالظّ  دخل حين تضطرهاة للتّ ة وكذا القوانين، وتوفر الكفاءة اإدداريّ اإدسلاميّ 

 وسنوضح ذلك فيما يلي:

 ة في الفقه الإسلاميقديري  لطة الت  الفرع الأول: اعتبارات الس  

                                                           
 .33ود السلطة التقديرية للإدارة في العقود اإددارية، المرجع السابق، ص بيو خلاف، حد - 1

تور تشوار الجيلالي  إشراف أ.الدك الضوابط القضائية للسلطة التقديرية للإدارة، دراسة مقارنة، رسالة لنيل شهادة دكتوراه، خليفي محمد - 2
 . 37، ص2016-2015الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تلمسان،  كلية
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 ةأولا *الحقوق الفردي  

ه أن ف عن الغيْ فعليبكي بقوله '' كل متصرّ وعبر عنها السّ  1ة منوط بِلمصلحة.عيّ ف على الرّ صرّ التّ       
لة و وهذه القاعدة مطردة تسري على الحاكم والولاة ومن دونهم، ولها شأن في تنظيم الدّ  2ف بِلمصلحة''يتصرّ 

وكيل  وما اإددارة إلاّ  ،فاتهاتقديرها وتضع لها حد في تصرّ لوك للإدارة في ا تحدد معالم السّ ة، فإنهّ اإدسلاميّ 
رع لى ضوء من روح الشّ دابيْها علطة، ولتكن تفلتراعي في قراراتها مصالح الموكل وعدم اعتسافها بوسيلة السّ 

وت وهو غاش ة، يموت يوم يمما من عبد يسترعيه الله رعيّ »يقول صلى الله عليه وسلم:  ،وقواعده العامة
 3.«لرعيته، إلا حرم الله عليه الجنة

ة والأصول العقلية كافة تحمل على جلب المصالح ودرء المفاسد، وعليه رعيّ القواعد الشّ  ولا شك أنّ       
عة، أو بما تقتضيه المصلحة من جلب منف ته إلاّ فلا يجوز لوال أو وصي أو قاض أو إمام أن يعمل في رعيّ 

4دفع مفسدة.
 

 ثانيا *الكفاءة الإدارية

يجب على كل من ولي شيئا من أمر المسلمين... أن يستعمل فيما تحت يده في كل موضع أصلح       
 مِنْهُ؛ لله أرْضى هو مَنْ  وفيهِمْ  عِصابةَ   مِنْ  رجُلاً  اسْتعملَ  مَنِ  » قال صلى الله عليه وسلم: 5من يقدر عليه.

                                                           
، 2003، 1عة ، الطبموسوعة القَواعد الفقْهية، الناشر: مؤسسة الرسالة، محمد صدقي بن أحمد بن محمد آل بورنو أبو الحارث الغزي - 1

 .492، ص9المجلد 

 .592، ص 8المجلد موسوعة القَواعد الفقْهية، ، محمد صدقي بن أحمد بن محمد آل بورنو أبو الحارث الغزي -  2

-ندي المحقق: محمد ذهني أف  مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيْي النيسابوري، الجامع الصحيح "صحيح مسلم"،أبو الحسين -  3
أبو -ويمحمد عزت بن عثمان الزعفران ولي-أحمد رفعت بن عثمان حلمي القره حصاري -إسماعيل بن عبد الحميد الحافظ الطرابلسي
 .9ه ، المجلد السادس، ص1334تركيا  –ة العامرة دار الطباع، نعمة الله محمد شكري بن حسن الأنقري

والقانون  تأصيلا وتطبيقا، رسالة دكتوراه في الفقه اإدسلامي من كلية الشَّريعة»محمد يسري إبراهيم، فقه النوازل للأقليات المسلمة  -  4
 .620ص ،1المجلد  ،2013جمهورية مصر العربية، -دار اليسر، الطبعة: الأولَ، القاهرة  بجامعة الأزهر، مصر،

 .8ه ، ص1419تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، السياسة الشرعية، وكالة شؤون المطبوعات والنشر، الريض،  - 5
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، وقال عمر رضي الله عنه '' من ولي أمر المسلمين شيئا فولَ رجلا لمودة 1«والمؤمنينَ  ورسولهَُ  الله خانَ  فقد
 على سنن العدل العامة جارار القائم على مصالح ، فاختي2أو قرابة بينهما فقد خان الله ورسوله والمسلمين ''

ا قوم مقامه فإنهّ  المتولي ولم يوجد من يإن تعيّن الأعمال به مضبوطة ''ف ة في تقديم الأكفأ لأنّ صح للأمّ والنّ 
  .3لازمة في حقه لا يقبل العزل ولا الانعزال إلَ أن يوجد من يقوم مقامه فينفذ العزل والانعزال...''

 القانون ة فيقديري  لت  لطة االفرع الأول: اعتبارات الس  

 أولا *الحقوق الفردية

ت العامة يّ ة من خلال صلاحياتها المتعددة والمتعلقة بتنظيم الحرّ ترك المشرع للإدارة العامة سلطة تقديريّ       
ح لها عس ؛ فإذا تجاوزت القدر المسمو ة من التّ للأفراد مع احترام حدود سلطتها، لضمان الحقوق الفرديّ 

 يتم رفعها تيصرفات من خلال الدعاوى الّ صرف، فإن القضاء يملك حق مراقبة هذه التّ ة التّ يّ حرّ قانونا من 
 أمامه من قبل المتضرر.     

 ةثانيا *الكفاءة الإداري  

هي المسؤولية اإددارية لأخذ المبادرة لمواجهة حالات مهنية غيْ متوقعة ولا منتظرة عن دراية، وهي       
راف جارب، والقيم، والمعلومات، والْبرات المتشبع بها الأطتمثل مزجا تطوري من التّ  تيأساس الكفاءة الّ 

ة وما يحكمهم من سلوكيات وأخلاق مهنية، ليكن بذلك تقدير اإددارة صحيحا المهنية من إدارة وموارد بشريّ 
 مبنيا على مستوى جيد من الْبرات العامة تخطيطا وتنظيما وتوجيها ومراقبة. 

 

                                                           
، 1الطبعة  ،الناشر: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، تحقيق محمد السيد، ضعي  الترغيب والترهيب، محمد ناصر الدين الألباني - 1

 حديث ضعي . .78، ص2 ، المجلد 2000، الريض
 .109فتحي الدريني، الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده، المصدر السابق ص  - 2
 .108-107فتحي الدريني، الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده، المصدر السابق ص  - 3
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 نلامي والقانو د للإدارة في الفقه الإسة عن الاختصاص المقي  قديري  لطة الت  اني: تمييز الس  الث  المطلب 

 د للإدارة في الفقه الإسلامية عن الاختصاص المقي  قديري  لطة الت  الفرع الأول: تميز الس  

رع لهذا د الشّ مقاصعس  والانحراف عن ة التّ ة واسعة فهي مظنّ منح اإدسلام لولي الأمر سلطة تقديريّ       
 فه بِطلا.  صرّ ت صلحة فإن جانب مقصود المصلحة عدّ ة منوط بِلمعيّ فه على الرّ ريعة تصرّ دت الشّ قيّ 

 ة تجد مكانها في الفقه اإدسلامي بصورة واسعة في إطار المباح بنوعيه، الباقي علىقديريّ لطة التّ السّ       
ود الواجب، فنجدها ك، ثم تضيق دائرتها في حديْ بِلفعل أو الترّ ارع تخيالبراءة الأصلية، أو ما ورد فيه من الشّ 

 المحدد. يْمن الواجب الموسع، والواجب غ كلّ   عة فيتملأ مساحات متفاوتة السّ 

نفسه على وجه  ف الفرد فييكون المباح مقيدا إذا أسرف في استعماله، إذ لا تتعلق به مصلحة، كتصرّ -1
 يك.  ملحة إذن انتفاع، كالانتفاع بِلمرفق العام، لا التّ يسقط حق الله تعالَ. فحقيقة اإدبِ

 ة وما يتبعها.ع الأساسيّ د بما لا يهدر مقاصد الشرّ ف إيجابِ وسلبا مقيّ صرّ التّ  إنّ -2

ع أطلقها ر ة دفع ضرر أو جلب مصلحة، وسميت مرسلة لأنّ الشّ المصالح المرسلة بناء الحكم عليها مظنّ -3
لاة خلفه غيْ لصّ  إمام عرف فسقه وإن صحت اينة تعيلطة المختصّ قييد كتقدير السّ دها، ويحصل التّ ولم يقيّ 
 اس على فعل المكروه.ه يكره ولا مصلحة بحمل النّ أنّ 

 القانون د للإدارة فية عن الاختصاص المقي  قديري  لطة الت  اني: تمييز الس  الفرع الث  

ة اإددارة في يّ تمثل في حرّ  ا عمليةة و'' تحدد الملائمة بأنهّ ة للإدارة تمثل في حقيقتها الملائمقديريّ لطة التّ السّ -1
 . 1الاختيار بين مجموع قرارات متاحة أمامها بما يتفق مع المصلحة العامة''

 عنها. ع لا يمكن الْروجها المشرّ دة عند ممارسة اختصاصها تكون وفق حدود حدّ لطة المقيّ بخلاف السّ  

                                                           
يتية، سلطتها التقديرية: دراسة مقارنة، مجلة كلية القانون الكو  عمر عبد الرحمن البوريني، المشروعية اإددارية كمحدّد لممارسة اإددارة -  1

 .297م، ص2021نوفمبر -ه  1443، الكويت، ربيع الأول 10العدد 
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ة ية أو القانونيّ المادّ  روطتهم من تعس  اإددارة، '' إذ يثبت الشّ يّ الأفراد وحرّ دة ضامنة لحقوق لطة المقيّ السّ -2
وي لأمر من يق السّ ر تصدر القرار، فإن هي انحرفت عن الطّ  بها القانون، حت تلتزم اإددارة بأنّ تي يتطلّ الّ 

 .1واب''ة الصّ الأمور، فما أسهل أن يردها القضاء لجادّ 

عليها  ة في ممارسة اختصاصاتها دون أن يفرضيّ ة تملك قدرا من الحرّ قديريّ لتّ لطة افي حين أن السّ        
  تارا يخفي في ثيابها تعسفا.    قد يجعل منها سّ ف على نحو معيّن صرّ القانون وجوب التّ 

قابة ستها للرّ ن فيه اإددارة خاضعة في ممار و ة، تكد للإدارة بفكرة مبدأ المشروعيّ يرتبط الاختصاص المقيّ -3
 مثلا بفصل إددارةا ففي حالة قيام ،لى المخال  إذا ثبت خرقه للقانونذي بدوره يوقع الجزاء عة، والّ القضائيّ 

فاع عن نفسه، ودون تمكينه من الاطلاع على ملفه موظ  عن وظيفته دون تمكينه من ممارسة حق الدّ 
القضاء المختص لعدم  غاء بعد عرضه علىأديبية، فيكون مآل القرار اإدلأديبي، ولم يبلغ بحضور الجلسة التّ التّ 

 ته.مشروعيّ 

لرقابة القضاء  ةة ملائمة أعمالها، وفي هذه الحالة لا تخضع كقاعدة عامّ يّ ة لها حرّ قديريّ لطة التّ أما السّ        
ليس  هة وليس قاضي ملائمة لأنّ القاضي اإدداري هو قاضي مشروعيّ  قة على أساس أنّ في حدود ضيّ  إلاّ 
 قديري.تي تحيط بِإددارة حين صدور قرارها التّ روف والملابسات الّ ة، وبعده عن الظّ بِلوظيفة اإدداريّ ملم 

لها، مما يستلزم إصدار بشأنها  قتي لم يتطرّ ع في تقدير الوقائع والحالات الّ المشرّ  محلّ  ة تحلّ قديريّ لطة التّ السّ -4
 قرارات لسيْ المرفق العام.

 اتها.تي تراعيها اإددارة عند إصدار قرار ع تحديد الوقائع والحالات الّ استطاع المشرّ دة لطة المقيّ ا السّ أمّ 

 أصدرته، وعلى تية للجهة الّ قديريّ لطة التّ إذا كان صادرا عن السّ  القرار اإدداري لا يعتبر مصدرا للحق إلاّ -5
ة قديريّ طة التّ لصدرا للحق، والسّ القرار اإدداري لا يعتبر م دة فإنّ لطة المقيّ ذلك نجد أنهّ في حالة السّ عكس 
ار القرار، بل قام ة في إصدة سلطة تقديريّ ا إذا لم يباشر رجل اإددارة أيّ تي تجعل القرار كافيا ولازما أمّ هي الّ 

الة لا يعد ناشئا الأثر الذي يترتب على قراره في هذه الح د فإنّ بتطبيق القانون آليا في حدود اختصاصه المقيّ 

                                                           
خضراوي عطاء الله، أ. لطفاوي محمد عبد الباسط، الضوابط الأساسية التي تحكم فكرة السلطة التقديرية، مجلة الحقوق والعلوم  -  1

 .2017، الأغواط الجزائر، جوان 14السياسية، العدد 



 الفصل الأول: السّلطة التّقديريةّ في الفقه اإدسلامي والقانون الجزائري 
 

 
23 

 

قوة خلافه يمكن  ةفصل بين القانون والأثر أيّ تناشئا عن القانون مباشرة إذا لم ا يعد ه، وإنمّ على القرار ذات
 1أن ينسب إليها هذا الأثر بصفة مباشرة.

 :ملخص

ريعة لقانوني، والشّ ف وهي تمارس اختصاصها اصرّ ة التّ يّ للإدارة يعني تمتعها بقدر من حرّ ة قديريّ لطة التّ السّ  -
 لطة عامة وللإدارة خاصة.ة للسّ قديريّ لطة التّ السّ ة أقرت اإدسلاميّ 

مختل   بشري جتهاداع وهي ة والمشرّ خصيّ ة في القانون راجع لفكرتي الحقوق الشّ قديريّ لطة التّ أساس السّ  -
 ة المعصوم. وسنّ مستمد من كتاب الله فهو ةريعة اإدسلاميّ ة في الشّ قديريّ لطة التّ ا أساس السّ ، أمّ هما يرجعإلَ أيّ 

ة موكله من جلب لي وكيل يراعي في قرارته مصلحاة يكون فيها الو ريعة اإدسلاميّ ة في الشّ قديريّ لطة التّ السّ  -
إذا ة في القانون ديريّ قلطة التّ وكذلك السّ  لاغيا، د المعالم فإن جانبته عدّ دّ فسلوكها مح منفعة أو دفع مفسدة.

  رين.تضرّ دعاوى المراقبة من خلال الم ةيّ حقأ اإدداري لقضاءلففها ما سُمح به قانونا، في تصرّ  تجاوزت

صح دل والنّ واختياره جار على سنن العة الأكفأ فالأكفأ ريعة اإدسلاميّ يراعى في الكفاء اإددارية في الشّ  -
ى الحقيقة.ة تراعي ذلك ونرجو أن يكون علظم الوضعيّ وكذلك النّ  قابة،ة لا لمودة أو قربة، كما يخضع للرّ للأمّ 

                                                           
بوعكاز شهيناز، السلطة التقديرية للإدارة، لنيل شهادة ماستر، تخصص قانون إداري، إشراف الدكتور الأخضري نصر الدين،  - 1

 .19-18.ص 2014جامعة قاصدي مربِح، ورقلة الجزائر، 
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يق ة على أسس راسخة يحصل بها تحقبط اإدداري يقوم على إقرار أركان وظيفة اإددارة العموميّ الضّ       
ي هذا وزيدة، ة تحو ريعة اإدسلاميّ حة العامة في النّظام الجزائري، أما الشّ كينة العامة والصّ الأمن العام والسّ 
 :فيما يليظام العام وتظهر مراعاتها للنّ 

قتل، فس من الدة، وحفظ النّ ين من الرّ يات الْمس، حفظ الدّ حفظ الأمن العام من خلال حفظ الكلّ  -
عن المنكر تحت  يهيْة الأمر بِلمعروف والنّ نا، وحفظ العقل من المسكرات ويحصل بشعسل من الزّ وحفظ النّ 

 ولاية الحسبة.

 الحياة الهادئة.كينة العامة من منع منغصات حفظ السّ  -

 واط ونحوها.نا واللّ نسان كالمسكرات والمخدرات والزّ حة العامة بتحريم ما يضر اإدحفظ الصّ  -

 وذلك من خلال المبحثين الآتيين:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انون الجزائريلفقه الإسلامي والقبط الإداري وأنواعه وهيئاته في االض   فهوممالمبحث الأول: 
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 الإداري بطالض   تعريف المطلب الأول:

بط اإدداري م الضّ روف، لهذا سنبين مفهو م تبعا للظّ بط اإدداري مجالاته كثيْة وتستجد بمرور الأيّ الضّ       
 وفقا للآتي:

 الضبط الإداري في الفقه الإسلاميالفرع الأول: تعريف 

سبة، وقد بمعنى الحة ضبط اإدداري عند الكلام عن الولاية اإدسلاميّ  الفقهاء المسلمون عن الّ يعبّر       
. من خلال 1أب يعلى '' بأنهّ الأمر بِلمعروف إذا ظهر تركه والنّهي عن المنّكر إذا ظهر فعله '' اإدمام فهاعرّ 
من قبل  افلّ مسلم سواء كان مك هي عن المنكر مخاطب به كلّ الأمر بِلمعروف والنّ   لنا أنّ   يتبيّن عريالتّ 
لة في تكلي  و لطانية تتمثل فيها سيادة الدّ ي ولاية من الولايت السّ تي ه، والحسبة الّ اولة، أو متطوعالدّ 

 أعوانها لا العامة.

دليس فيما يباع تّ وال ظر في مكاييله، وموازينه، ومنع الغشّ وق، والنّ وتعري  المراغي: "هي مشارفة السّ       
ائحين لرّ من الغادين واابلة ريق بدفع الحرج من السّ رر عن الطّ ويشترى من مأكول ومصنوع، ورفع الضّ 

حة، تي تقوم بها الآن مجالس البلدية ومفتشو الصّ وارع والأزقة إلَ نحو ذلك من الوظائ  الّ وتنظي  الشّ 
هم المحافظة على رطة الموكل إليب البيطري، ومصلحة المكاييل والموازين، وقلم المرور، ورجال الشّ ومفتشو الطّ 

 . 2الآداب العامة إلَ غيْ ذلك''

وقدم عبد العزيز ربِح لكتاب الحسبة لابن تيمية فقال: ''وأما معناها الشّرعي: فهو مشارفة السّوق،        
باع ويشتري من والتّدليس فيما ي والنّظر في مكاييله وموازينه، وتحديد الأسعار، ومنع الاحتكار، ومنع الغشّ 

لك من ابلة من الغادين والراّئحين، إلَ نحو ذمأكول وممنوع، ورفع الضّرر عن الطرّيق بدفع الحرج عن السّ 
 . 3الوظائ  ''

                                                           
ت لبنان، )د.ط( دار الكتب العلمية، بيْو  قيق: حامد الفقي،تح القاضي أب يعلى محمد بن الحسين الفراء، الأحكام السلطانية، - 1

 .284، ص 2000

، 2005 الجزيرة للنشر والتوزيع،تصحيح: محمد عبد الرحمن الشاغول، )د.ط(، أحمد بن مصطفى المراغي، الحسبة في اإدسلام،  - 2
 .5ص

عبد العزيز بن محمد بن مرشد نظام الحسبة في اإدسلام، رسالة لنيل شهادة الماجستيْ، اإدشراف الدكتور عبد العال عطوه جامعة  - 3
 .14ه ، ص1393-ه 1392اإدمام محمد بن سعود اإدسلامية.
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عطي يء بذكر صفته، وذلك بتعديد اختصاصاته وهو لا يفا الشّ فين عرّ يعر ويلاحظ هنا أنّ كلا التّ       
 ف.ورة الحقيقية للمعرّ الصّ 

رض على ذي هو فالّ هي عن المنكر، وظيفة دينية، من بِب الأمر بِلمعروف والنّ وجاء في المقدمة: ''      
القائم بأمور المسلمين، يعينِّ لذلك من يراه أهلاً له، فيتعينَّ فرضه عليه، ويتخذ الأعوان على ذلك، ويبحث 

ن اس على المصالح العامة في المدينة، مثل المنع معن المنكرات، ويعزِّر، ويؤدِّب على قدرها، ويحمل النّ 
لمتداعية فن من اإدكثار في الحمل، والحكم على أهل المباني اوأهل السّ رقات، ومنع الحمَّآلين المضايقة في الطّ 

 وهو الأرجح. 2. ''1للسقوط بهدمها، وإزالة ما يتوقع من ضررها على السّابلة

ة فعال الرّعيّ الحسبة رقابة إدارية تقوم بها السّلطة لضبط أ وبِلنّظر إلَ التّعاري  السّابقة يظهر لنا أنّ       
ا من طرف الدّولة أو يفين رسمّ فق مع أحكام الشّرع، والمباشرين لعملية الرقّابة قد يكونون مكلّ وفق ما يتوا

مَنْ » يقول: صلى الله عليه وسلم سِمعْتُ رسولَ الله سعيد الْدُْرير قال: عن أب ،ةلطة الوصيّ متطوعين مرخص لهم من السّ 
هْ بيَدِه، فإن لم يستَطِعْ فبِلِسانهِ،  رأى منكم    3«.لْبِه، وذلك أضعَُ  اإديمانفإن لم يستَطِعْ فبَِقَ مُنكَراً فليُ غَيِّْ

 الجزائري والفقه القانون بط الإداري في: تعريف الض  انيالفرع الث  

 شريعبط الإداري في الت  أولا * تعريف الض   

ه ل ع الجزائري لتعري  الضّبط اإدداري إذ اقتصر على تحديد العناصر المادية الثّلاثةض المشرّ لم يتعرّ       
ر على النّظام هالسّ  –" يقوم رئيس المجلس الشّعبي البلدي تحت إشراف الوالي بما يلي: ....  88المادة 

                                                           
 المارة. -  1

عة: د. سهيل زكار، مراج، عاصرهم من ذوي الشأن الأكبرديوان المبتدأ والْبر في تاريخ العرب والبربر ومن ، عبد الرحمن بن خلدون -  2
 .280، ص 1بيْوت، المجلد  ،1الطبعة ، الناشر: دار الفكر

، 2001، دار الرسالة، بيْوت، 1الطبعة  المحقق: محمد عبد القادر عطا،أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي، السنن الكبرى،  -  3
 .190ص 8المجلد 
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السّهر على نظافة العمارات  –من نفس القانون " ....  94وكذا المادة  1والسّكينة والنّظافة العمومية.
2..."وضمان سهولة السّيْ في الشّوارع والسّاحات والطرّق العمومية...

. 

 بط الإداري في الفقه  ثانيا* تعريف الض  

 ة  احية العضوي  بط الإداري من الن  لض  ا-1

إشارة إلَ  3فقد عرفّه أحمد محيو بأنهّ '' مجموع الأشخاص، المكلّفين بتنفيذ الأنظمة وبحفظ النّظام''.      
 جهاز الشّرطة، دون التّطرق إلَ العناصر والجوانب المادية الموضوعيّة.

 ةاحية الموضوعي  بط الإداري من الن  الض  -2

دّة ع فه مصطفى أبو زيد فهمي:'' عبارة عن قيود، وضوابط ترد على نشاط الأفراد من ناحية، أويعرّ       
نشاط الفرد  وابط والقيود علىركز في تعريفه على نشاط اإددارة في فرضها الضّ  ،4ة''نواحي من الحياة البشريّ 

 شاط اإدداري.تي تقوم بهذا النّ والأشخاص الّ  طرق للهيئاتدون التّ 

 ةة والعضوي  احية الموضوعي  بط الإداري من الن  الض  -3

لطة بط اإدداري هو ما يصدر عن السّ الضّ  وللجمع بين المعيارين الموضوعي والعضوي يظهر لنا أنّ       
 عام.على النّظام ال بِلحفاظ ونمة يسهر على تنفيذها أشخاص مكلفاإددارية المختصة من أوامر ملز 

 بط الإدارياني: أنواع الض  المطلب الث  

بط اإدداري في القانون الجزائري إلَ قسمين ضبط إداري عام، وضبط إداري خاص، كما ينقسم الضّ       
 ريعة، وهذا ما نأتي على ذكره:قاصد الشّ ظام العام وعلاقته بمللنّ  للفقه اإدسلامي مدلولا أنّ 

 

                                                           
الصادرة في شعبان  37، ج.ر.ج.ع.2011يونيو  22الموافق ل  1432رجب  20تعلق بِلبلدية، المؤرخ في الم 10-11قانون -1

 .28-4ص  2011يوليو 3الموافق  1432

 المتعلق بِلبلديت، المرجع نفسه.10-11قانون  - 2

 .398طبوعات الجامعية، الجزائر، ص، ديوان الم3أحمد محيو، محاضرات في المؤسسة اإددارية، ترجمة محمد عرب صاصيلا، الطبعة  -  3

 .160ص 1993مصطفى أبو زيد فهمي، القانون اإدداري، )د.ط(، الدار الجامعية، مصر،  -  4
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 بط الإداري في الفقه الإسلاميالض   الفرع الأول: أنواع

 ظام العام الإسلاميأولا * مدلول الن  

ن نوازل لم تكن اس مشريع مساير لما نزل بِلنّ زمان ومكان، والتّ  د في كلّ اس تتجدّ مصالح النّ  معلوم أنّ       
دفع الضّرر غيْ تي يحصل بها النّفع و ة يمضون فيها اجتهادهم لتحقيق المصلحة الّ فيمن سبق؛ وعدول الأمّ 

 متعارضة مع دليل قطعي لا شبهة فيه. 

 ريعةظام العام بمقاصد الش  ثانيا *علاقة الن  

يقول اإدمام أبو زهرة '' المقاصد هي حفظ الشّارع على الْلق دينهم، وأنفسهم، وعقولهم ونسلهم،       
يعني الغاية  .1لمصلحة لها، ودفع الضّرر عنها ''وأموالهم، وكل ما يتضمن حفظ الأصول الْمسة، بجلب ا

من فكرة النّظام العام وضعت لحماية مصالح المجتمع وقيمه، وهو أمر مشترك بين الشّريعة والنّظم الحديثة 
 وإن اختلفت معاييْ التّرجيح وتقديم المصالح.

 نون الجزائريالفرع الثاني: أنواع الض بط الإداري في القا

                                                                                                                                                 لإداري العامأولا *الض بط ا

الضّبط اإدداري العام عبارة عن مجموعة من القرارات الصّادرة عن السّلطة اإددارية بهدف المحافظة       
على النّظام العام بعناصره المادية الثّلاثة، بصفة وقائية من الاضطرابِت أو وقفها ومنع تفاقمها عند حدوثها، 

 ويكون على مستوى كامل تراب الدّولة أو إحدى أقاليمها. 

 نيا *الض بط الإداري الخاصثا

نظام قانوني خاص قصد ضبط أهداف لا علاقة  غالبا ما يمارس من جهة إدارية خاصة تحت ظلّ        
لأشخاص ددة من الأشخاص )الضّبط الْاص بِفيه مثلا(، والمخاطب به فئة محّ لها بِلنّظام العام )أماكن الترّ 

 الأجانب مثلا(.

 
                                                           

 .270اإدمام محمد أبو زهرة، أصول الفقه، دار الفكر العرب، )د.ط(، )د.م(، د.ت(، ص -  1
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 الض بط الإداريالث: هيئات المطلب الث  

 ة من شأنها حماية وصيانة النّظام العام، والحق فيللهيئات اإددارية الحق في إصدار قرارات تنظيميّ          
 تي سنتعرف عليها فما يلي:تنفيذها، والّ 

 داري )الحسبة( في الفقه الإسلاميبط الإالفرع الأول: هيئات الض  

اإدداري )الحسبة( عند الكلام عن الولاية اإدسلامية إلَ  بطيرجع الفقهاء المسلمون أحكام الضّ       
رع، فمنه يستمد أحكامه ونظمه، لضبط أفعال الرّعية ضبطا شرعيا يحفظ به النّظام العام، فما كان الشّ 

معروفا أمر به، وما كان منكرا نهي عنه، تحت ولاية تختل  من عصر إلَ آخر، وقد تكون داخلة تحت 
 ولاية أخرى.

 الحسبة تحت ولاية الحاكم*أولا 

أَنَّ رَسُولَ اِلله »سول صلى الله عليه وسلم بنفسه عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ أول ما بدأت الحسبة كان يتولاها الرّ       
لطَّعَامِ؟ قاَلَ: امَرَّ عَلَى صُبْرةَِ طعََام  فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا، فَ نَالَتْ أَصَابِعُهُ بَ لَلًا، فَ قَالَ: مَا هَذَا يَ صَاحِبَ  صلى الله عليه وسلم

. وكان 1«سَ مِنيِّ يْ أَصَابَ تْهُ السَّمَاءُ، يَ رَسُولَ اِلله. قاَلَ: أفََلَا جَعَلْتَهُ فَ وْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَ راَهُ النَّاسُ؟ مَنْ غَشَّ فَ لَ 
يستعمل من ينوبه من أصحابه رضي الله عنهم كاستعماله سعيد بن العاص بن أمية على سوق مكة بعد 

 ح.الفت

ولايزال الْلفاء الراشدون من بعده على هديه يمارسونها بأنفسهم فقد أحرق عمر بن الْطاب رضي       
لأ  قال سعد بن إبراهيم عن أبيه: إني لأنظر ذلك البيت يتلأ .ه بيت رويشد، وكان حانوت شراباللََّ عن
 بن عتبة ه رضي الله عنه ولَ عبد اللهولعظم الْلافة وانشغال ،دا أنت فويسق لا رويشوقال: إنمّ  ،2ه جمرةكأنّ 

 ائب بن يزيد. بن مسعود الهذلي الحسبة على سوق المدينة وجعل معه السّ 

                                                           
 .69، المصدر السابق، صالصحيح "صحيح مسلم" الجامع ،أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيْي النيسابوري  -  1

بد الموجود تحقيق: عادل أحمد ع، اإدصابة في تمييز الصحابة، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني -  2
 .164ص 2ه ، المجلد 1415، بيْوت، 1، دار الكتب العلمية، الطبعة وعلى محمد معوض
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فعن نفسه، بي صلى الله عليه وسلم وبِشرها بة النّ بسنّ  ولما ولي علي رضي الله عنه الْلافة استّ       
 اق، ورداء مشمر، ومعه درة لهنص  السّ رأيت عليا وهو يخرج من القصر، وعليه إزار إلَ  قال: جرموز،

  2اللحم. 1فخواأوفوا الكيل والميزان، ولا تن ويقول: يمشي بها في الأسواق، وأمرهم بتقوى الله وحسن البيع،

لمنصور قد ولَ ا جعفر المنصور نفسه، فقد ذكر الطّبري أنّ  م الدّولة العباسية وفي خلافة أبوعند قيا      
ه العامة والسفلة أنهّ غضب عليه لاستغوائ ، إلاّ قال له أبو زكري يحيداد وأسواقها رجلا يالحسبة في مدينة بغ

 . 3فقتله

 الحسبة تحت ولاية القاضي*ثانيا 

ية القاضي ة بِلأندلس داخلة في ولاول كالعبيديين بمصر والمغرب والأمويّ قد كانت في كثيْ من الدّ       
  4يولي فيها بِختباره.

 رطةالحسبة تحت ولاية صاحب الش  * ثالثا

 رطة.ة لصاحب الشّ ولة الفاطميّ كانت تسند في بعض الأحيان زمن الدّ       

 الحسبة ولاية منفردة*رابعا 

لة و في عهد الأيوبيين كانت ولاية الحسبة مستقلة عن الولايت الأخرى، وكان واليها أوسع موظفي الدّ       
نوا ينفذون جميع كاذ كلمتهم وهيمنتهم على المفسدين  المجالات، ولضمان نفو نفوذا، ونشاطه يشمل جميع 

 لاطين بتغيْ المنكرات.مراسيم السّ 

                                                           
 النفخ الذي يقصد به هو بعد السلخ ليظهر اللحم به سمينا. -  1

اهرة ، دار الحديث، )د.ط(، القالمحقق: محمد أيمن الشبراوي، سيْ أعلام النبلاء، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي -  2
 .512ص 2، المجلد 2006مصر، 

قادر عطا، مصطفى المحقق: محمد عبد ال، المنتظم في تاريخ الأمم والملوك، لجوزيجمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد ا -  3
 .319ص 8، المجلد 1992، بيْوت، 1، دار الكتب العلمية، الطبعة عبد القادر عطا

الملك، المحقق:  بدائع السلك في طبائع، محمد بن علي بن محمد الأصبحي الأندلسي، أبو عبد الله، شمس الدين الغرناطي ابن الأزرق - 4
 .264، العراق، )د.ت(، ص1علي سامي النشار، الناشر: وزارة اإدعلام، الطبعة 
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لس وصار نظره عاما ة بِلأندة بمصر والأمويّ ولة العبيديّ لطان عن الْلافة في الدّ ولما انفردت وظيفة السّ       
 .1ياسة اندرجت في وظائ  الملك وأفردت بِلولايةفي السّ 

 بط الإداري في القانون الجزائرياني: هيئات الض  الفرع الث  

 بط الإداري المركزيلا *سلطات الض  أو 

 ل والوزراء.ة والوزير الأو ة في الجزائر في رئيس الجمهوريّ بط اإدداري المركزيّ تتمثل سلطات الضّ       

 ةرئيس الجمهوري  -1

المكل  بِلحفاظ  بط اإدداري، وهوللدّولة في ممارسة سلطة الضّ لطة العليا ة السّ بِعتبار رئيس الجمهوريّ       
'' لرئيس  124/1ستور التّشريع بأوامر بمقتضى المادة: على حدود الدّولة ووحدة الأمّة وسلامتها، خوله الدّ 

2ع بأمر في حالة شغور المجلس الشّعبي الوطني أو بين دورتي البرلمان ''.ة أن يشرّ الجمهوريّ 
 

في المسائل غيْ  ةة السّلطة التّنظيميّ ة '' يمارس رئيس الجمهوريّ لطة التّنظيميّ له سلطة ممارسة السّ كما خو       
  3المخصصة للقانون...''.

لذي يعود لرئيس نظيمي االمسائل التي لا تندرج في اختصاصات البرلمان تعتبر من المجال التّ  فكلّ        
الة العادية بواسطة ة، أو في الحاإدداري، سواء في الحالات الاستثنائيّ ة في مباشرة صلاحية الضّبط الجمهوريّ 

 ة للحفاظ على النّظام العام بكل عناصره.   ما يصدره من مراسيم رئاسيّ 

 الوزير الأول-2

برئيس الحكومة لم تشر  2008ستوري لسنة عديل الدّ ذي كان يسمى قبل التّ ا عن الوزير الأول الّ أمّ       
بط اإدداري، لكن يمكن إقرارها بمقتضى المادة صراحة إلَ سلطاته في مجال الضّ  1996 أحكام دستور

 '.ة 'ذي يعود لرئيس الجمهوريّ نظيمي الّ '' يندرج تطبيق القوانين في المجال التّ  125/2

                                                           
 .264، المرجع نفسه، ص1محمد شمس الدين الغرناطي، كتاب بدائع السلك في طبائع الملك، ط - 1

 .1996، دستور 1، فقرة 124المادة  -  2

 .1996دستور  125المادة  -  3
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المتعلق بمساهمة الجيش  06/12/1991المؤرخ في  91/23كما يمارسها استنادا إلَ القانون رقم        
 91/488سي رقم ئاة، والمرسوم الرّ عبي في مهام حماية الأمن العمومي خارج الحالات الاستثنائيّ الوطني الشّ 
بي عة الجيش الوطني الشّ المتعلق بمساهم 91/23المتضمن تطبيق القانون رقم  21/12/1991المؤرخ في 

ن رقم انية من القانو ة، حيث نصت المادة الثّ في مهام حماية الأمن العمومي خارج الحالات الاستثنائيّ 
جوء إلَ ستور اللّ من الدّ  87و  85على ما يلي: '' يمكن من دون المساس بأحكام المادتين  91/23

لطات قة للسّ رئيس الحكومة بعد الاستشارة المسب عبي وتشكيلاته بناء على قراروحدات الجيش الوطني الشّ 
 الية :ة المختصة للاستجابة إلَ المتطلبات التّ ة والعسكريّ المدنيّ 

 كان ونجدتهم.حماية السّ -

 الأمن اإدقليمي. -

 حفظ الأمن...''. 

 الوزراء-3

رئيس  طة من اختصاصهذه السّل ه ليس للوزراء حق ممارسة مهام الضّبط اإدداري العام لأنّ الأصل أنّ       
ي يشرفون ذالقانون قد يجيز لبعض الوزراء بحكم مركزهم وطبيعة القطاع الّ  ة والوزير الأول، غيْ أنّ الجمهوريّ 

 عليه مباشرة الضّبط اإدداري الْاص.

ة يحدد صلاحيات وزير الدّاخليّ  01-91من المرسوم التنّفيذي رقم  8ة قضت المادة فوزير الدّاخليّ     
 ة الصّلاحيات التالّية:فيها يمارس وزير الدّاخليّ حيث جاء 

 المحافظة على النّظام العام والأمن العام. -

 ت العامة.يّ المحافظة على الحرّ  -

 ت تنقلهم.يّ حالة الأشخاص والأملاك وحرّ  -

 حركة الجمعيات بِختلاف أنواعها. -

 الانتخابِت. -
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 بحماية الأثار والمتاح ، ووزير النّقل عندما يصدر قراراتقافة إصدار قرارات تتعلق كما لوزير الثّ        
 19ي كوفيد ة عند إصداره قرار غلق المساجد عند تفشنيّ ؤون الدّ تتعلق بتنظيم حركة المرور مثلا، ووزير الشّ 
اءات باعد )ظرف استثنائي(، ومنه أصبح لكل وزير ممارسة إجر ثم فتح المساجد مع تطبيق بروتوكول التّ 

 داري على مستوى قطاعه بما يحقق المقصد العام وهو المحافظة على النّظام العام.بط اإدالضّ 

 ةبط الإداري المحلي  ثانيا *سلطات الض  

ى مستوى إقليم عبي البلدي علمن رئيس المجلس الشّ  ة في كلّ بط اإدداري المحليّ تتمثل سلطات الضّ       
 بلديته، والوالي على مستوى إقليم ولايته.

 الوالي-1

بصفة انفرادية في بط اإدداري بشقيه و تي تتولَ أمر الضّ يعتبر الوالي ضمن إطار ولايته الجهة الأولَ الّ       
ي نظم ذعبي الولائي، حيث يستمد سلطاته هاته من قانون الولاية، والّ الغالب دون مشاركة المجلس الشّ 
منه على ما يلي: '' الوالي هو  92المادة ولة، وقد نصت في هذا اإدطار سلطات الوالي بِعتباره ممثلا للدّ 

تي يتلقاها يمات الّ علولة ومندوب الحكومة على مستوى الولاية، وينفذ قرارات الحكومة زيدة على التّ ممثل الدّ 
 وزير من الوزراء''. من كلّ 

مة لاسّ ظام والأمن والمنه أيضا على أن '' الوالي مسؤول عن المحافظة على النّ  114ونصت المادة       
 .1كينة العامة''والسّ 

رفه  ت تصّ ظام العام، بحيث وضعت تحوللولي الحق في استعمال القوة المادية من أجل المحافظة على النّ       
يمات نظ'' توضع لدى الوالي في إطار القوانين والتّ  5ذي نصت عليه المادة:كافة مصالح الأمن في الولاية والّ 
 ظام العام والأمن في الولاية المصالح الآتية: ميدان حفظ النّ المعمول بها لممارسة سلطاته في

 مصالح الأمن الوطني. - 

                                                           
 المتعلق بِلولاية. 12/07لقانون من ا 114المادة  -  1
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1رك الوطني''مصالح الدّ  -
. 

إدجراءات الْاصة ا عبي البلدي قصد اتخاذ كلّ رئيس المجلس الشّ  محلّ  وللوالي سلطة الحلول، بأن يحلّ       
ا جاء في ة؛ وهذا حسب ملطات البلديّ أو امتناع السّ ة عند تقاعس لامة العموميّ بِلحفاظ على الأمن والسّ 

ع بلديت الولاية خذ بِلنسبة لجميه: '' يمكن للوالي أن يتّ تي تنص على أنّ ت الّ من قانون البلديّ  100المادة 
ندما لا كينة وديمومة المرفق العام، عظافة والسّ اإدجراءات الْاصة بِلحفاظ على الأمن والنّ  أو بعضها، كلّ 

2ة"ة والحالة المدنيّ نيّ الْدمة الوطة و كفل بِلعمليات الانتخابيّ ة بذلك ولا سيما منها التّ لطات البلديّ السّ تقوم 
. 

 عبي البلديرئيس المجلس الش  -2

لاحيات لة، جملة من الصّ و عبي البلدي بِعتباره ممثلا للدّ ة يمارس رئيس المجلس الشّ طبقا لقانون البلديّ       
لس ت المواطنين، يكل  رئيس المجيّ تي جاء فيها: '' في إطار احترام حقوق وحرّ والّ  94نصت عليها المادة 

 عبي البلدي على الْصوص، بما يَأتي: الشّ 

خاص، ومعاقبة  تي يجري فيها تجمع الأشهر على المحافظة على النّظام العام في كلّ الأماكن العموميّة الّ السّ  -
 .تي من شأنها الاخلال بهاعمال الّ الأ ة وكلّ كينة العموميّ كلّ  مساس بِلسّ 

قات ذات الحركة ر ة مع مراعاة الأحكام الْاصة بِلطّ رقات المتواجدة على إقليم البلديّ تنظيم ضبطية الطّ  -
 .الكثيفة

 حرير الوطني.قافي ورموز ثورة التّ اريخي والثّ اث التّ هر على حماية الترّ السّ  -

 .قافي المعمارياث الثّ عميْ وحماية الترّ كن والتّ في مجال العقار والسّ عليمات هر على احترام المقاييس والتّ السّ  -

 .ةرق العموميّ احات والطّ وارع والسّ يْ في الشّ هر على نظافة العمارات وضمان سهولة السّ السّ  -

 .والمحافظة عليها ةلأملاك العموميّ ابعة لغل المؤقت للأماكن التّ نظيم في مجال الشّ هر على احترام التّ السّ  -

                                                           
، المحدد لسلطات الوالي في ميدان الأمن والمحافظة على النظام 28/08/1983المؤرخ في  83/373، من المرسوم 05المادة  -  1

 .22العام، ج، ر، عدد

 .17، ص2012، قانون الجماعات اإدقليمية، 100المادة  - 2
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 .تنقلة أو المعدية والوقاية منهاة لمكافحة الأمراض المروريّ دابيْ الضّ اتخاذ الاحتياطات والتّ  -

 .تشرد الحيوانات المؤذية والضارة منع -

 .ة المعروضة للبيعائية الاستهلاكيّ هر على سلامة المواد الغذالسّ  -

  .يمات نظافة المحيط وحماية البيئةهر على احترام تعلالسّ  -

 فورا على دفن كلّ  ة، والعملينيّ عائر الدّ ة الجنائز والمقابر طبقا للعادات وحسب مختل  الشّ مان ضبطيّ ض -
 1دين أو المعتقد''.تمييز للّ  نشخص متوفي بصفة لائقة دو 

والقانون  لفقه الإسلاميروف العادية في ابط الإداري في الظ  اني: حدود الض  المبحث الث  
 الجزائري
وهوما  ةبط اإدداري في الفقه اإدسلامي والقانون الوضعي استنادا إلَ مبدأ المشروعيّ تتحدد حدود الضّ       

 يتطلب تحديد مفهومها ومصادرها من خلال المطلب أدناه:

 ةالمطلب الأول: مبدأ المشروعي  

اكم تساوى فيها الحفات اإددارة لسيادة حكم القانون، يمن مظاهر دولة القانون أن تستند تصرّ        
كان لرقابة   ةوكلما انحرفت اإددارة عن مبدأ المشروعيّ  ،تيّ امن لحماية الحقوق والحرّ ن الضّ و والمحكوم، وتك

 ة. ور في حماية المشروعيّ القضاء اإدداري الدّ 

 ة في الفقه الإسلاميالفرع الأول: مفهوم مبدأ المشروعي  

 ةأولا *مفهوم مبدأ المشروعي  

مما هو معلوم من  نة؛ لأنَّ هذه الحقيقةريعة ممثلة في نصوص القرآن والسّ يادة العليا في اإدسلام للشّ السّ       
رائع الشّ نة وهيمنتهما على غيْهما من الكتب و رورة؛ فلا سيادة تعلو سيادة الكتاب والسّ دين اإدسلام بِلضّ 

 .[48﴾]المائدة:  يْمِنًا عَلَيْهِ قاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَ وَأنَْ زلَْنَا إلِيَْكَ الْكِتَابَ بِِلحَْقِّ مُصَدِّ  ﴿،ابقةالسّ 

                                                           
 .17، قانون الجماعات اإدقليمية ص 2011يونيو سنة  22الموافق  1432عام رجب 20المؤرخ في  10-11القانون رقم  -  1
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ا أنزله ليتَّبعل كتابه على لسان رسوله، للتّ لم ينزّ  وجلّ  الله عزّ        وينفّذ، ويحكم  برك به فحسب، وإنمَّ
 اس، وتضبط مسيْة الحياة وفق أمر الله ونهيه، وحكمه وشرعه.علاقات النّ 

حيلي: " إنَّ المسلمين عامّة، وحكّام المسلمين خاصّة ليس لهم الْيار يخ محمد مصطفى الزّ يقول الشّ        
تفرد وحده ة من الله تعالَ الذي تفرد وحده بِلْلق، و ريعة أو عدم تطبيقها؛ بل هي إلزاميّ في تطبيق الشّ 
[، وقال 54: لأعرافاأَلَا لَهُ الْْلَْقُ وَالْأَمْرُ تَ بَارَكَ اللََُّ رَبر الْعَالَمِيَن ﴾] ﴿:، قال تعال1َشريعبِلأمر والتّ 

[، وقال تعالَ:﴿ أَلَا لَهُ الْحكُْمُ 57تعالَ:﴿ إِنِ الْحكُْمُ إِلاَّ للََِِّ يَ قُصر الحَْقَّ وَهُوَ خَيُْْ الْفَاصِلِيَن ﴾]الأنعام: 
 [.62﴾]الأنعام: وَهُوَ أَسْرعَُ الْحاَسِبِيَن 

 ترك حكم الله مع القدرة على إعماله وتنفيذه دون عذر هي جناية مسؤول عليها بين يدي الله تعالَ.      

 مبدأ المشروعي ة تطبيقات* ثانيا

هذا أبو بكر لما القانون ف ماشدة أين يتساوى الحاكم والمحكوم أماوتظهر أسما تطبيقاته في الْلافة الرّ       
ينوني، وإن كم، فإن رأيتموني على حق فأعاس قد وليت عليكم ولست بخيّْ ها النّ ة قال: "أيّ عيّ ولي أمور الرّ 

قواكم أ رأيتموني على بِطل فسددوني، أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإذا عصيته فلا طاعة لي عليكم، ألا إنّ 
عفكم عندي القوي حت آخذ الحق منه، أقول قولي هذا واستغفر عندي الضعي  حت آخذ الحق له، وأض

 .2الله لي ولكم"

فت فيه ذي رضيته لنفسها وعر بِلقانون الّ  ة إلاّ لا تحكم الأمّ يقول اإدمام عبد الحميد بن بِديس ''       
ى لفرد أو لجماعة أخر سلطة  ه قانونها لا لأنّ ذون إدرادتها فهي تطيع القانون لأنّ منفّ  فائدتها وما الولاة إلاّ 

ا فاتها وإنهّ  تصرّ ة فيا حرّ فرضته عليها كائنا من كان ذلك الفرد وكائنة من كانت تلك الجماعة فتشعر بأنهّ 
يشعر هذا و  ،اس لا الأفراد ولا الجماعة ولا الأمما ليست ملكا لغيْها من النّ تسيْ نفسها بنفسها وإنهّ 

وهذا  ،رادهافرد من أف ي وشرعي لها ولكلّ يادة حق طبيعوالسّ  ةيّ فرد من أفرادها إذ هذه الحرّ  عور كلّ الشّ 
                                                           

، الكويت، 1محمد مصطفى الزحيلي، التدرج في التشريع والتطبيق في الشريعة اإدسلامية، الناشر إدارة البحوث والدراسات الطبعة  - 1
 .103، ص2000

ة بِلقانون الوضعي، الناشر دار الكاتب العرب، )د.ط(، بيْوت، )د.ت(، عبد القادر عودة، كتاب التشريع الجنائي اإدسلامي مقارن - 2
 .232، ص1المجلد 
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هم لا يطيعونه ف-عليكم فيكم فإذا عصيته فلا طاعة لي أطيعوني ما أطعت الله-الأصل مأخوذ من قوله: 
و مكل  منهم بتنفيذه ا هذي وضعه لهم ورضوا به لأنفسهم وإنمّ ع الّ رّ ا يطيعون الله بِتباع الشّ هو لذاته وإنمّ 

1يه وعليهم فلهذا إذا عصى وخال  لم تبق له طاعة عليهم"عل
. 

أحد  دّ موني وير عمر بن الْطاب قال في أول خطبة له: إن رأيتم في اعوجاجا، فقوّ  " أنّ ى ويرو        
قوله: الحمد لله عمر ب ي ، ويردّ السّ  المسلمين على عمر بقوله: والله لو رأينا فيك اعوجاجًا لقومناه بحدّ 

. وعلى هذا سار الْليفة عثمان وعلي رضي الله 2ي "السّ  في المسلمين من يقوم عمر بحدّ  ذي جعلالّ 
 .عنهما

 مبدأ المشروعي ة جتدر  ثالثا *

به الْلفاء  ة، وعملريعة اإدسلاميّ جاءت به الشّ  ة منهجرعيّ ج في تطبيق الأحكام الشّ درّ مبدأ التّ          
في تطبيق الأحكام  جونعليه وسلم، فكانوا رضوان الله عليهم يتدرّ بي صلى الله الراشدون من بعد وفاة النّ 
 ة بما يحفظ لها دينها ودنياها.مراعين مصلحة الأمّ 

ق الحكم، منع تطبي ويظهر هذا في بحثهم عن أسباب الأحكام فإن وجدت رتب الحكم عليها وإلاّ       
ع الحكم فإن وجد طبيق، ويبحثون عن موانامتنع التّ  إلاّ و روط فإن وفرت نفذ الحكم، وكذلك يبحثون في الشّ 
  .3المانع انتفى الحكم

 اهذي عبدد الّ يرقة، ووبخ السّ السّ  ر من سرق عام المجاعة ولم يقم عليه حدّ فعمر رضي الله عنه عزّ       
دين  قلوبهم لأنّ لفة كاة للمؤ لجوعهما وبخل سيدهما، ومنع رضوان الله عليه دفع الزّ  سرقا ولم يقم عليهما الحدّ 
 . الله ظهر والأمر قد استقرّ 

                                                           
، الجزائر، 1دار ومكتبة الشركة الجزائرية، الطبعة  المحقق: عمار طالبي،، آثار بن بِديس، عبد الحميد محمد بن بِديس الصنهاجي - 1

 .403، ص3، المجلد 1968

 .402ية، كتاب السياسة الشرعية، جامعة المدينة العلمية، )د.م(، )د.ت(، صمناهج جامعة المدينة العلم  - 2

 .81محمد مصطفى الزحيلي، التدرج في التشريع والتطبيق في الشريعة اإدسلامية، المصدر السابق، ص  - 3
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ه قائلا: '' لو ح بهج عمليا في اإدصلاح، وصرّ وسار عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه على هذا النّ       
 لأريد الأمر وأخاف أن لا تحمله قلوبكم فأخرج أقمت فيكم خمسين عاما ما استكملت فيكم العدل إنيّ 

 . 1ن أنكرت قلوبكم هذا سكنت إلَ هذا''نيا فإمعه طمعا من الدّ 

اطبي الشّ  غييْ واإدصلاح ذكر اإدمامفعمر يسعى إدعادة الأمور إلَ مجاريها وفق المنهج اإدلهي في التّ       
لأمور؟! ابنه عبد الملك قال له: ما لك لا تنفذ ا عليه رحمة الله: "وفيما يحكى عن عمر بن عبد العزيز أنّ 

 ذم الْمر في الله قال له عمر: لا تعجل ي بني؛ فإنّ  ،القدور غلت ب وبك في الحق فو الله، ما أبِلي لو أنّ 
ون من اس على الحق جملة، فيدفعوه جملة، ويك أخاف أن أحمل النّ الثة، وإنيّ القرآن مرتين، وحرمها في الثّ 

ودخل عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز مرة أخرى على والده يراجعه فقال: ي أميْ المؤمنين،  .2ذا فتنة"
رحمك ه: ة لم تحيها؟ ... فقال له أبو ك غدا إذا سألك فقال: رأيت بدعة فلم تمتها أو سنّ ما أنت قائل لربّ 

وا قد شدّ  قومك ، ي بني إنّ  لأرجو أن تكون من الأعوان على الْيْالله إنيّ  الله وجزاك من ولد خيْا، فو
هذا الأمر عقدة عقدة، وعروة عروة، ومت ما أريد مكابرتهم على انتزاع ما في أيديهم لم آمن أن يفتقوا علي 

ن نيا أهون علي من أن يهراق في سببي محجمة من دم، أوما ترضى أماء، والله لزوال الدّ فتقا تكثر فيه الدّ 
يحكم الله بيننا وبين قومنا  ة حتّ وهو يميت فيه بدعة ويحيى فيه سنّ  نيا إلاّ الدّ م لا يَأتي على أبيك يوم من أيّ 
3بِلحق وهو خيْ الحاكمين؟

 

 غييْ. التّ درج فياشد يعلم الهدف والغاية، ويجب الوصول إليها، ولا يكون إلا بِلتّ فالْليفة الرّ       

 ص الأهدافالقانون الجزائري وتخصية في اني: مبدأ المشروعي  الفرع الث  

 ةأولا *مبدأ المشروعي  

                                                           
ط(، )د.ط(، )د.ت(، مجموعة من الباحثين بإشراف الشيخ عَلوي بن عبد القادر السقاف، موسوعة الأخلاق اإدسلامية، )د. - 1

 .332، ص 1المجلد 

إبراهيم بن حسن الحضريتي، أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة، رسالة دكتوراه، تخصص عقيدة ودعوة، إشراف موفق بن  - 2
 .579، ص 2020 عبد الله بن علي كدسة، جامعة الملك عبد العزيز،

 . 282ص  ،5المجلد  الأولياء وطبقات الأصفياء، المصدر السابق،حلية ، أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني  -  3
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عي وكذا الفقهي  ر ة، والمفهوم الشّ احية القانونيّ ة من النّ سنستعرض في هذا الفرع مفهوم مبدأ المشروعيّ       
 كما يلي:

 لمبدأ المشروعي ة وم القانونيالمفه-1

لاقة ما بين من شكل الحكم والع ةولة والمنظمة لشؤونها العامّ ة في الدّ ة الوضعيّ القواعد القانونيّ  بما أنّ       
ام، هذه ف في نطاقها، والانصياع لما تضمنته من أحكصرّ ولة والأفراد احترامها والتّ ة في الدّ لطات العامّ السّ 

شريع  نص عليه التّ فهذا الأخيْ ،ةة تجسيدا لمبدأ سيادة القانون وهو ما يعرف بمبدأ المشروعيّ القواعد القانونيّ 
 .2008المعدل والمتمم  1996دستور الأساسي في الجزائر 

عب ب إلَ الشّ ععب، شعارها من الشّ ولة مشروعيتها وسبب وجودها من أفراد الشّ وذلك كالآتي: تستمد الدّ 
   1في خدمته وحده.

سده ناول الجميع ويجتالكل سواسية أمام القضاء وهو في م ،ة، والمساواةرعيّ أساس القضاء مبادئ الشّ  -
   2احترام القانون.

3ة.خصيّ ة والشّ ة إلَ مبدأ الشرعيّ تخضع العقوبِت الجزائيّ  -
 

4لا يخضع القاضي إلا للقانون. -
 

ة لطة، يجب أن يندرج عمل السّ دلالة على مبدأ المشروعيّ  131-88كما تبين من خلال مرسوم رقم   -
ليمات والمنشورات عر التّ دفة يجب أن تصنظيمات المعمول بها وبهذه الصّ ة في إطار القوانين والتّ اإدداريّ 

5تي تقتاضيها.صوص الّ والمذكرات والآراء ضمن النّ 
 

                                                           
، صادرة في: 76، ج ر. رقم 1996ديسمبر  07مؤرخ في:  438-69، صادر بِلمرسوم الرئاسي رقم 1996دستور  11المادة  - 1

08/12/1996. 

 .1996دستور  140المادة  - 2

 .1996دستور  142المادة  - 3

 .1996دستور  147المادة  - 4

، صادرة في: 27، ينظم العلاقة بين اإددارة والمواطن، ج ر. العدد 04/07/1988، المؤرخ في: 131/ 88المرسوم رقم  - 5
06/07/1988. 
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 لمبدأ المشروعي ة رعيالمفهوم الش  -2

فيه نشاط اإددارة  نو ة قائمة وسارية المفعول يكة بِستناد اإددارة لقواعد قانونيّ يتحقق مبدأ المشروعيّ       
ك يوفق بين ة تستند إليها، وبذلاعدة قانونيّ ف بمعزل عن وجود قد بِلكامل، ولا يتركها تتصرّ غيْ مقيّ 
 ت الأفراد.يّ شاط اإدداري وحماية الحقوق وحرّ النّ 

 لمبدأ المشروعي ة المفهوم الفقهي-3

اء ة هي في جوهرها إيمان بدولة المؤسسات وإنهستوريّ : "الأنظمة الدّ -كتور يحي الجملالدّ -فه يعرّ          
لاء الأشخاص هؤ  نة، وأنّ سلطة يمارسها أشخاص معينون وفقا لقواعد معيّ مفهوم دولة الفرد، وإيمانا بأن الّ 
دوره معنى ة، وهذا بة المنظمة لاختصاصهم فقد خرجوا على مبدأ المشروعيّ إن خرجوا عن القواعد القانونيّ 

1ة وسيادة القانون".مبدأ المشروعيّ 
 

انب م للقانون سواء من جانب الأفراد أو جاه: "الْضوع التّ نّ بأ-كتور محمد محمود حافظالدّ –فه عرّ و        
 عنه بخضوع الحاكمين والمحكومين للقانون وسيادة هذا الأخيْ وعلو أحكامه وقواعده ولة وهو ما يعبّر الدّ 

2فوق كل إرادة سواء إرادة الحاكم أو المحكوم".
 

تلفة مع الأفراد، علاقاتها المخولة في ابط العام للدّ ة الضّ عاري  يتضح أن مبدأ المشروعيّ من خلال التّ        
 ولا يجوز للإدارة أن تأتي بسلوك مخال  للقانون.

 ثانيا *تخصيص الأهداف

ون ذي تحقق به المصلحة العامة في حالة عدم تحديد القانقديري الّ للإدارة الحق في إصدار القرار التّ       
تقييد قانوني ففي هذه الحالة وجوب الالتزام ا إذا كان هناك هدفا معينا إدصدار هذا القرار اإدداري؛ أمّ 

 ع، وذلك تطبيقا لقاعدة تخصيص الأهداف.بِلمصلحة المحددة من طرف المشرّ 

                                                           
 .112، ص2006يحي الجمل، حصاد القرن العشرين في علم القانون، دار الشرق، )د.ت(، الطبعة الأولَ، القاهرة، سنة  - 1

 .22، ص1993محمد محمود حافظ، القضاء اإدداري، دار النهضة العربية، )د.ت(، القاهرة،  - 2
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، يعد انحرافا عذي ذكره المشرّ فإذا جانبت اإددارة في قرارها الهدف المخصص نحو تحقيق هدف غيْ الّ        
دة يبطل لم يوكل إليها تحقيقه، ومخالفة القاع عن قاعدة تخصيص الأهداف، لأنّها سعت إلَ تحقيق هدف

 القرارات لعدم احترامها ركن الغاية من التّشريع.

وعند إثبات الانحراف يترتب على ذلك أثر قانوني ببطلان القرار والغائية من الجهات اإددارية المختصة    
 ة.ر وفقا لقواعد المسؤولية اإدداريّ أو القضاء اإدداري، مع تعويض المتضرّ 

ن الظرّوف ة عاجزة عة يعدها مجرد آلة تنفيذيّ الْضوع التاّم لأحكام وقواعد مبدأ المشروعيّ  غيْ أنّ        
واحدة  ةالمستجدة في واقعنا المعاصر الذي يستحيل على المشرع توقعها مستقبلا. لهذا تعد السّلطة التّقديريّ 

 وصرامة مبدأ المشروعيّة.تي تخف  من حدّة الّ  2 1ةت القانونيّ من أربع النّظريّ 

 مصادر المشروعي ةاني: المطلب الث  

 الفرع الأول: مصادر المشروعي ة في الفقه الإسلامي

ة الأحكام؛ تي يصطلح عليها علماء الأصول بأدلة، الّ ستوريّ تي تستقى منها الأحكام الدّ هي المنابع الّ       
عة أرشدت ة وأخرى تابة كمصادر أصليّ نّ الكتاب والسّ شريع اإدسلامي تؤسس أحكامه على ما جاء في والتّ 

 تي تستمد منه حجيتها وهذا ما سيأتي على ذكره فما يلي:صوص الّ إليها النّ 

 ةأولا *المصادر الأصلي  

 القرآن الكريم-1

ال ة كانت أو غيْها، تمتاز بِلكمف، والأحكام الواردة فيه دستوريّ القرآن الكريم أغنى من أن يعرّ       
ففي القرآن الكريم  3ة والهيبة والاحترام ما يضمن لها قوة اإدلزام وحسن الالتزام.مو ولها من القدسيّ سّ وال

 تهم وغيْها.يّ لم، وحقوق الأفراد وحرّ ساتيْ كالحكم، والقضاء، والحرب، والسّ مسائل هامة تتضمنها الدّ 

                                                           
 وهي: نظرية أعمال السّيادة، نظرية الظروف الاستثنائية، نظرية السّلطة التقديرية، نظرية التّخصيص الشرعي. -  1

-67ص  1995ريع بِلجامعة الأردنية، )د.ط(، عمان علي خطار الشنطاوي، القضاء اإدداري الأردني، مؤسسة وائل للنسخ الس - 2
68 . 

 .49، ص2013، )د.م(، 4محمد منيْ البياتي، النظام السياسي اإدسلامي، دار النفائس للنشر والتوزيع، الطبعة  - 3
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خيْة ساتيْ الحديثة لقبول الأحوته الدّ ة فوق ما والقرآن الكريم ما ورد فيه من أحكام وقواعد كليّ       
 غييْ وأحكام القرآن الكريم ليست كذلك.عديل والتّ التّ 

 ستوري:ونذكر فيما يلي: بعض هذه الآيت وما قررته في المجال الدّ 

 [179ره الآية الكريمة:﴿ وَلَكُمْ في الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَ أوُلي الْألَْبَابِ ﴾]البقرة: فحق الحياة تقرّ  -

 [58اء: ره الآية الكريمة:﴿ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِِلْعَدْلِ ﴾]النسوحق العدالة والمساواة تقرّ  -

 [.159رها الآية الكريمة:﴿ وَشَاوِرْهُمْ في الْأمَْرِ ﴾]آل عمران: ة الرأي تقرّ يّ وحرّ  -

ينِ فَ عَلَيْكُمُ النَّصْرُ ره الآية الكريمة:﴿ الالتزام بِلمعاهدات تقرّ  - نَكُمْ  وَإِنِ اسْتَ نْصَرُوكُمْ في الدِّ إِلاَّ عَلَى قَ وْم  بَ ي ْ
نَ هُمْ مِيثاَقٌ ﴾]الأنفال:   [72وَبَ ي ْ

 ةن  الس  -2

بي سوابق قام بها النّ ة و تي حوت مبادئ دستوريّ اني الّ بي صلى الله عليه وسلم هي المصدر الثّ ة النّ سنّ       
ساسها نظاما سياسيا على أ امتي أقطبيقات )الوثيقة( الّ وسلم بصفته الحاكم، من تلك التّ صلى الله عليه 

تي الّ  بي صلى الله عليه وسلم والأخذ منها ومن الآيتة النّ مدنيا متكاملا والقرآن الكريم أمر بِلالتزام بسنّ 
( لَهمُُ الِْْيَْةَُ مِنْ ١كُونَ )ضَى اللََُّ وَرَسُولهُُ أمَْراً أَنْ يَ بهذا قوله تعالَ:﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِن  وَلَا مُؤْمِنَة  إِذَا قَ  تقرّ 

 [.36أمَْرهِِمْ وَمَنْ يَ عْصِ اللَََّ وَرَسُولَهُ فَ قَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا ﴾. ]الأحزاب: 

نهم مة الآحاد في مجال الأحكام ستوري رفض الأخذ بسنّ هناك بعض فقهاء القانون الدّ  غيْ أنّ       
د حين تكون ة الآحاستوري لا يجوز أن نأخذ بسنّ نا في مقام القانون الدّ كتور عبد الحميد متولي " إنّ الدّ 

 مستقلة أي حين تأتي بأحكام أو مبادئ جديدة لم ينص عليها القانون وذلك للاعتبارين الآتيين:

 ة وخطورتها.ستوريّ ية الأحكام الدّ الاعتبار الأول: أهمّ  -

 وجمهور العلماء على قبول حديث الآحاد. 1ة."ة الآحاد غيْ يقينيّ سنّ  اني: "أنّ لثّ الاعتبار ا-

                                                           
 .54محمد منيْ البياتي، المصدر السابق، ص - 1
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 ةي  بعثانيا *المصادر الت   

  الإجماع-1

ى أمر من صر من الأعصار علة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته في عفهو اتفاق مجتهدي أمّ       
1الأمور

. 

 حابة رضوان الله عليهم:الصّ تي وقع الاجماع عليها زمن ومن الأحكام الّ 

بي صلى اة النّ ديق رضي الله عنه بعد وفاإدجماع على وجوب اإدمامة وذلك بمبادرتهم إلَ بيعة أب بكر الصّ -
 الله عليه وسلم.

 والعقد. تي تكون من أهل الحلّ لطة، والّ يعة وسيلة إدسناد السّ اإدجماع على البّ -

 اإدجماع على محاربة المرتدين.-

  الإجتهاد-2

ا رعي من دليله، لا يكون بِلهوى ولا كيفما اتفق، وإنمّ اقة لاستنباط الحكم الشّ هو بذل الجهد والطّ       
ب المجتهد الْطأ والعثار... قد يكون صادرا من ولي الأمر وفق مناهج معلومة وقواعد وضوابط مرسومة تجنّ 

لقوله تعالَ:﴿  2نفيذ.اعة والتّ وري واجب الطّ حيح وعندئذ يكون حكما دستوفقا لقواعد الاجتهاد الصّ 
[. ولولي الأمر الأخذ 59يَأيَ رهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَََّ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأوُلي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ﴾]النساء: 

 بِجتهاد العلماء.

 صادر مبدأ المشروعي ة في القانوناني: مالفرع الث  

 المكتوبةأولا *المصادر 

 ة إلَ مصادر مكتوبة وأخرى غيْ مكتوبة كما سنبينه فيما يلي:تنقسم مصادر مبدأ المشروعيّ 

                                                           
، دار الكتاب العرب، 1ل، تحقيق الشيخ أحمد عزوز عناية، طالشوكاني، كتاب إرشاد الفحول إلَ تحقيق الحق من علم الأصو  - 1

 .1/193، ص1999

 .71محمد منيْ البياتي، النظام السياسي اإدسلامي، المصدر السابق، ص -  2
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 ستورالد  -1

الحالي حيث  ستورت الأفراد، وهذا ما كرسه الدّ يّ ذي يضمن حقوق وحرّ ستور هو الهرم القانوني الّ الدّ        
الفرديةّ  ذي يضمن الحقوق والحرّيّتن الأساسي الّ ستور فوق الجميع، وهو القانو الدّ  جاء في دبِجته '' إنّ 

التّداول  ة على ممارسة السّلطة، ويكرّسوالجماعيّة، ويحمي مبدأ حريّةّ اختيار الشّعب، ويضفي المشروعيّ 
 ."ريةّ، حرةّ ونزيهةيمقراطي عن طريق انتخابِت دو الدّ 

وممارسة اختصاصاتها وفق القواعد الموضحة  1بط اإدداري ملزمة بِحتراموعليه فجميع سلطات الضّ       
 . ستورفي الدّ 

 المعاهدات-2

ذي يجسد ة، الّ  توقع من طرف رئيس الجمهوريّ تيلّ ولية اة المعاهدات الدّ أ المشروعيّ من مصادر مبد      
المعاهدات :" 150مو على القانون كما جاء في المادة ويعُترف لها بِلسّ ، 2وخارجهاولة داخل البلاد الدّ 
مو على روط المنصوص عليها في الدّستور، تسة، حسب الشّ تي يصادق عليها رئيس الجمهوريّ ولية الّ الدّ 

3القانون".
 

 شريع العادي(القانون )الت  -3

بمضمونه حت  داإددارة وهي تقوم بوظيفتها يجب أن تعمل في نطاق القانون وتخضع لأحكامه وتتقيّ       
 .4ةرعيّ الشّ  لا تتسم تصرفاتها بعدم

انين الصّادرة عن إحدى ة، والقو شريعيّ لطة التّ تي تقرها السّ شريعات الّ شريع معناه منسحب على التّ والتّ       
 ستور. السّلطات المخول لها اختصاصا تشريعيا بنص الدّ 

 شريع الفرعي(الت نظيم )الت  -4

                                                           
 .1996دستور  74المادة  - 1

 .1996دستور  84المادة  - 2

 .1996دستور  150المادة  - 3

 .18ص 1984، )د.م(، 1د.ط(، الطبعة عيد مسعود الجهني، القضاء اإدداري، ) - 4
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ذين الّ  ا تنطبق على جميع الأشخاصدة، لا تنطبق على أشخاص بصفتهم، وإنمّ ة مجرّ هي قواعد عامّ       
وط والأوصاف الواردة ر تي تتوافر فيها الشّ تي تتضمنها هذه القاعدة، وعلى الواقع الّ روط الّ تتوافر فيهم الشّ 

طة لنظيمات تعتبر من النّاحية الشّكلية قرارات إدارية على أساس أنّها تصدر عن السّ إلاّ أنّ هذه التّ  ،1فيها
ا تفسيْا أو نظيمي إمّ ة القرار اإدداري التّ القضاء اإدداري يتمتع بسلطة رقابة مدى قانونيّ  فإنّ  ،2ةنفيذيّ التّ 

  .3غاء أو تعويضا في دعوى المسؤوليةة أو إلرعيّ فحصا للشّ 

 ثانيا *المصادر غير المكتوبة 

 العرف الإداري- 

ة ة فرديّ لأعمال إداريّ  لطة اإددارية المختصةالسّ اشئة عن تكرار ة النّ نظيميّ ة التّ ''القاعدة العرفيّ ه ف بأنّ عرّ ي      
 واقتران هذه القاعدة بِلتزام اإددارة بها وقبول الأفراد لحكمها أو هي اعتياد اإددارة على اتباع مسلك معيّن 

هذه القاعدة بصدد  باعة إتّ عور بإلزاميّ نة بصورة دائمة ومنتظمة ومستمرة بحيث يتولد الشّ بصدد حالة معيّ 
4لمماثلة''الحالة ا

. 

 ة ركنان مادي ومعنوي.ة العرفيّ وللقاعدة اإدداريّ       

 ةكن المادي للقاعدة العرفي  الر  -أ

إجابِ كالقيام  اجميع الحالات إمّ  هو اعتياد اإددارة على تكرار قاعدة بصفة منتظمة بدون انقطاع في   
 .ف معيّن ، أو سلبا كالامتناع عن تصرّ ف معيّن بتصرّ 

 
 

                                                           
 .32. ص2006يعلى محمد الصغيْ، المدخل للعلوم القانونية، دار العلوم للنشر والتوزيع، )د.ط(، الجزائر، -  1

ة عبورايو محمد، السلطة التنفيذية في النظام الدستوري الجزائري بين الوحدة والثنائية، أطروحة دكتوراه دولة، كلية الحقوق، جام -  2
 . 2012الجزائر،

، مذكرة ماجستيْ، معهد الحقوق، 1996بن مالك بشيْ، الاختصاص التنظيمي للسلطة التنفيذية في الجزائر على ضوء دستور  -  3
 .1999جامعة سيدي بلعباس،

 .3، ص1984برهان خليل زريق، النظرية العامة للعرف اإدداري، جامعة المنصورة، )د.ط(، )د.م(،  -  4
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  ةالمعنوي للقاعدة العرفي  كن الر  -ب

عنه  ذي يكش ذي يتضمن اعتقاد اإددارة بإلزامية هذه القاعدة وضرورة احترامها، وهو الأمر الّ الّ        
1ة المماثلةطبيقيّ اتباعها بِستمرار في الحالات التّ 

. 

 ارها قيودا عليهبط الإداري باعتبروط الخاصة بالض  الث: الش  المطلب الث  

  صكون متّ ي نّ بط اإدداري وذلك بأدة للضّ روط الْاصة المقيّ في هذا المطلب على الشّ  فسنتعرّ        
 ام العام.ظة، محققا للمساواة، مع ضرورته ومناسبته مع جسامة الاخلال بِلنّ جرد، والموضوعيّ بِلحياد والتّ 

  عليه في الفقه الإسلامي بط الإداري باعتبارها قيوداروط الخاصة بالض  الفرع الأول: الش  

 ة، محققا للمساواةجرد، والموضوعي  صافه بالحياد والت  أولا *ات  

طِ وَلَا يَجْرمَِنَّكُمْ شَنَآنُ يَأيَ رهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونوُا قَ وَّامِيَن للََِِّ شُهَدَاءَ بِِلْقِسْ ﴿ يقول الله عز وجل في كتابه:       
ويشمل [8]المائدة: ﴾ قَ وْم  عَلَى أَلاَّ تَ عْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أقَ ْرَبُ للِت َّقْوَى وَات َّقُوا اللَََّ إِنَّ اللَََّ خَبِيٌْ بماَ تَ عْمَلُونَ 

اة بط اإدداري بإعمالها ميزان العدل والمساو ادرة عن سلطة الضّ طبيق هذه الآية في مجال القرارات الصّ ت
ساسها على ريعة '' مبناها وأوالعموم فلا يفرق بين أفراد المجتمع على أساس جنس أو لون أو دين، لأن الشّ 

 ها، فكلّ لّ ها، وحكمة كها، ومصالح كلّ ها، ورحمة كلّ الحكم ومصالح العباد، في المعاش والمعاد، وهي عدل كلّ 
حمة إلَ ضدها، وعن المصلحة إِلَ المفسدة، وعن الحكمة إلَ مسألة خرجت عن العدل إلَ الجور، وعن الرّ 

حمته بين خلقه، ريعة عدل الله بين عباده، ور أويل، فالشّ ريعة، وإن أدخلت فيها بِلتّ العبث فليست من الشّ 
 .2أصدقها...''دلالة و  عليه وعلى صدق رسوله صلى الله عليه وسلم أتمّ  وظله في أرضه وحكمته الدّالة

 ظام العامثانيا *ضرورته ومناسبته مع جسامة الاخلال بالن  

قوق ة بتقدير مجموعة من الحعس  القرارات اإدداريّ تول الحديثة إلَ حماية الأفراد من تسعى الدّ        
 ة.ت الفرديّ يّ والحرّ 

                                                           
 .31، ص2010راغب الحلو، القضاء اإدداري، دار الجامعة الجديدة، )د.ط(، )د.م(،  ماجد  - 1

محمد طاهر حكيم، رعاية المصلحة والحكمة في تشريع نبي الرحمة )صلى الله عليه وسلم(، الجامعة اإدسلامية بِلمدينة المنورة، الطبعة:  - 2
 . 207، ص2002، المدينة المنورة، 116العدد
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ريعة، ظامها الشّ دة، ونة أو الجماعية أساسها العقيت الفرديّ يّ ظام اإدسلامي فالحقوق والحرّ النّ ا في وأمّ        
؛ وبهذا الذي كرّم الجنس، وفضله على كثيْ ممن خلق تفضيلًا  -سبحانه وتعالَ-ية من الْالق لهوهي منح إ

نفيذ شرعه في الْضوع لسلطانه، بتولة، فهي عبادة الله و سبة لكل من الفرد والدّ وحّد اإدسلامُ الغايةَ بِلنّ 
فراد ظام اإدسلامي عدوانًا على حقّ  مهما كانت طبيعته، فحقوق الأت؛ ومن ثم لا نجد في النّ يّ الحقوق والحرّ 

تهم محميةٌ ومرعيةٌ، ولكن ليس على حساب الجماعة، وكذلك العكس، ولكن مع عدم الاستبداد أو يّ وحرّ 
بحيث  ،لح الأفراد، فهناك إذن توازنٌ بين المصلحة العامة والمصلحة الْاصةذي يؤدي إلَ وأد مصاغيان الّ الطّ 

 .لا تطغى مصلحة على الأخرى

ليست مطلقةً عن   ظام اإدسلاميت في النّ يّ الحقوق والحرّ  دد أنّ نبيه عليه في هذا الصّ ذي يجب التّ والّ        
طخًا بطريقة تنفي عن المجتمع أن يكون متلكما رسم اإدسلام سبل استثمار المال وتنميته، '' قيد، كلّ 

رات، خدّ مات، كالمبأدران الربِ، أو منغمسًا في مباءة الكسب غيْ المشروع عن طريق الاتجار في المحرّ 
 .1''والْمور

 بط الإداري باعتبارها قيودا عليه في القانوندابير الخاصة بالض  اني: شروط الت  الفرع الث  

   ة، محققا للمساواةجرد، والموضوعي  أولا *اتصافه بالحياد والت  

نفيذ، لتّ مييز، محايد في ابطي الصّادر عن السّلطة المختصة خال من التّ يجب أن يكون القرار الضّ       
ت في اإدطار يّ مجردا، يتساوى فيه جميع الأفراد، مما يترتب عليه التزام طوعي لما يلتمس فيه من تنظيم للحرّ 

 على النّظام العام.القانوني قصد المحافظة 

 ظام العاممع جسامة الاخلال بالن   ثانيا *ضرورته ومناسبته

هديد ة التّ ة من جهة، وجساميّ هناك تناسب بين جسامة القيد الوارد بين الحرّ  أكيد من أنّ بمعنى التّ       
ضروري من و  دبيْ لازمايكون هذا التّ  ذي يصيب النّظام العام بِلاضطراب من جهة ثانية، أي يجب أنّ الّ 

  2أجل درء الاخلال بِلنّظام العام المهدد في جوانبه.

                                                           
 .409مناهج جامعة المدينة العلمية، مرجع سابق، ص - 1

لطرش حمو، سلطات الضبط اإدداري في النظم الوضعية والشريعة اإدسلامية )دراسة مقارنة(، أطروحة دكتوراه، قانون، جامعة  -  2
 .255مولود معمري تيزي وزو، الجزائر، )د.ت(، ص
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: '' هانية على أنّ في فقرتها الثّ  2020ستوري لسنة عديل الدّ المستحدثة في التّ  34حيث نصت المادة       
والأمن، ام العام ظبموجب قانون، ولأسباب مرتبطة بحفظ النّ  مانات إلاّ ت والضّ يّ لا يمكن تقييد الحقوق والحرّ 

 تور".ست أخرى يكرسها الدّ يّ ة لحماية حقوق وحرّ روريّ ة وكذا تلك الضّ وابت الوطنيّ وحماية الثّ 

 ملخص
بط اإدداري على أساس ما أمر الله به واجتناب ما نهى عنه، عن أب هريرة رضي الله عنه، يقوم الضّ  -      
اَ أهلك من كَانَ قبلكُمْ سُؤَالهمْ دَعوني مَا تركتكم، »قال:  بي صلى الله عليه وسلمعن النّ  وَاخْتِلَافهمْ على  إِنمَّ

تُكُمْ عَن شَيْء فاَجْتَنبُوهُ، وَإِذا أمَرتكُم بأمر  فَأتوا مِنْهُ مَا اسْتَطعَْتُم ابط فهو الأصل الضّ  ،1" «أنَْبِيَائهمْ، فإَِذا نَهيَ ْ
ال  فيه شريع فإذا أصدر قرارا يخلطة التّ يملك س فات وما دونها تنفيذا لأمره، وولي الأمر لاصرّ التّ  لكلّ 

شريع عة في التّ ة واسيّ ع حرّ بط اإدداري الوضعي يترك للمشرّ ا الضّ أمّ  ،لاغيا لا قيمة له رع يعدّ مبادئ الشّ 
 ظام العام أسيْه في الغالب. دون قيد لذا يكون النّ 

ما كان خيْا  ةرعيّ لمقاصد الشّ بط اإدداري شامل يشمل جميع مناحي الحياة وشعابها تحقيقا لالضّ  -      
نة العامة، كيا القانون الوضعي قاصر على الأمن العام، والسّ رهب منه، أمّ  رغب فيه، وما كان شرا إلاّ  إلاّ 
 حة العامة وفقا للرأي الغالب في الفقه.والصّ 

تهم يّ لأفراد في حرّ اد به رعي مهيمنا على جميع الأوضاع في مناحي الحياة، ويتقيّ بط اإدداري الشّ الضّ  -      
ة ه القوانين الوضعيّ عي في سنّ ع الوضد المشرّ ة، وبه يتقيّ رعيّ وجميع وسائلهم تقييدا يستهدف تحقيق المقاصد الشّ 

 تي تصدر حسب الأحوال.الّ 

 سلامي لأنّ بط اإدداري اإدسع لها الضّ بط اإدداري ولا يتّ دخل بِلضّ سع لها التّ توجد صورة يتّ لا -      
 بوية.ة النّ نّ ة في الكتاب والسّ صوص الأصليّ مقررة بِلنّ  تهمشروعيّ 

                                                           
ي، صحيح البخاري، المحقق: د. مصطفى ديب البغا، دار ابن كثيْ، دار اليمامة، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجعف -  1

 .558، ص 6الطبعة: الْامسة، دمشق المجلد 
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ف الدّولة أو فين رسميا من طر بط اإدداري اإدسلامي يكونون مكلّ المباشرين لعملية الرقّابة في الضّ  -      
هَوْ   عَنِ الْمُنْكَرِ وَأوُلئَِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ نَ متطوعين﴿ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أمَُّةٌ يَدْعُونَ إِلََ الَْْيِْْ وَيََأْمُرُونَ بِِلْمَعْرُوفِ وَيَ ن ْ

 ولة.ن مكلفين رسميا من طرف الدّ بط اإدداري الوضعي أعواا الضّ . أمّ [104عمران:  ]آل ﴾
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 :تقدم نلخص نتائج الدّراسة في النقاط التّاليةمن خلال ما        

ختصاصها الضّبط اإدداري بقدر من حريّةّ التّصرف في ممارسة اتتمتع السّلطة التّقديريةّ للإدارة في مجال  -
رة السّلطة ريعة اإدسلاميّة، وهي تتطابق مع فكفيما لم يرد فيه دليل قطعي ضمن إطار المقاصد العامة للشّ 

حسب  الضبطي رة الّتي منحت اإددارة الحريّةّ في إصدار القراالأنظمة الوضعيّ  التّقديريةّ للإدارة في ظلّ 
 ضمن القانون العام.رف ظّ ال

عند إصدار اإددارة لقرارها الضّبطي نجد الشّريعة اإدسلاميّة أعملت قاعدة التّصرف على الرّعيّة منوط  -
اتها، كما فالحقوق الفرديةّ، وتحديد معالم السّلوك للإدارة في تقديرها، وتضع لها حد في تصرّ  بِلمصلحة لحفظ

س ، عة سلطة تقديريةّ مع احترام حدودها لضمان الحقوق الفرديةّ من التّ ترك المشرعّ الوضعي للإدارة العامّ 
  ف من خلال الدعاوى المرفوعة أمامه من قبل المتضرّر.وللقضاء حق مراقبة التّصرّ 

ة دور في صحة القرار الصّادر عن اإددارة لمواجهة ما يعترضها من ظروف حادثة توجب اإدداريّ  ةللكفاء -
 التّصرّف للحفاظ على سيْورة المرفق العام، ونجد الشّريعة اإدسلاميّة وكذا النّظم الوضعيّة تسعىعليها سرعة 

الكفاءة و  لاستعمال في كلّ موضع أصلح من يقدر عليه، ويكون اختياره جاري على سنن العدل والنّصح
 .الّتي هي مزج من الْبرات والتّخطيط والتّنظيم والتّوجيه والمراقبة

كلّ من السّلطة التّقديريةّ في ظلّ الشّريعة اإدسلاميّة، وكذا النّظم الوضعيّة مشروعيّتها من أسس تستمد   -
رسول الله  ةخاصة، غيْ أنّ السّلطة التّقديريةّ في الشّريعة اإدسلاميّة أسسها متينة لاستنادها لكتاب الله وسنّ 

عيّة أساسها راجع لطة التّقديريةّ في النّظم الوض، فحين نجد السّ ة الْلفاء الراشدينصل الله عليه وسلم، وسنّ 
أيهّما  حادث عقب الثّورة الفرنسيّة مختل  إلَ لفكرتي الحقوق الشخصيّة والمشرعّ وهي إجتهاد بشري

 يرجع.

الضّبط اإدداري يقابله في الشّريعة اإدسلاميّة الحسبة الّتي هي ولاية من الولايت السّلطانيّة تتمثل فيها  -
للنّاس دينهم  من حفظلضبط الرّعيّة وفق ما يتوافق مع أحكام الشّرع لدّولة في تكلي  أعوانها سيادة ا

الضّبط  وهي أعمّ من ودنياهم على ماتضمنته الكلّيات الْمسة من جلب مصلحة لهم ودرء مفسدة عنهم،
 اإدداري في النّظم الوضعيّة القاصر على العناصر الثّلاثة.
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ولاية  من عصر إلَ آخر حسب الحال، فنجده تحتالضّبط اإدداري في الفقه اإدسلامي هيئاته تختل   -
الحاكم في عصر من العصور، وفي آخر تحت ولاية القاضي، وأحيانا تحت ولاية صاحب الشّرطة، وفي 

لطات الضّبط  سأخرى متفرد بولاية خاصة، أمّا الضّبط اإدداري في القانون الجزائري هيئاته محدّدة في
 اإدداري المركزيةّ، وسلطات الضّبط اإدداري المحليّة.

تحدد حدود الضّبط اإدداري في الفقه اإدسلامي والقانون الوضعي استنادا لمبدأ المشروعيّة، فنجد السّيادة  -
ففي  ،ةيفي اإدسلام للشّريعة ممثلة في نصوص القرآن والسّنّة، وترك إعمالها مع القدرة على تنفيذها جنا

تطبيقها مساوة بين الحاكم والمحكوم فهم سواسية تحت ظلّها قوي عندها الضّعي  حتّ يسترجع حقه، 
فالآخذ بها في زمننا وجب عليه التّدرجّ في تطبيق أحكامها وفق المنهج اإدلهي في التّغييْ واإدصلاح. أمّا 

فوق إرادة  قانون وسيادته، فأحكامه وقواعدهفي النّظم الوضعيّة خضوع الحاكم والمحكوم للمبدأ المشروعيّة 
 الحاكم أو المحكوم. 

المنابع الّتي تسقى منها الأحكام الدّستوريةّ في الشّريعة اإدسلاميّة مصادر أصليّة متمثلة في القرآن والسّنّة  -
بدأ م، وبِلمقابل مصادر مما يجعلها صالحة لكلّ مكان وزمان ،والاجتهاد ،ومصادر تبعيّة هي اإدجماع

ي قاصر عاجز عن التنبؤ بما يستجد، وهي مقسمة إلَ مصادر انون فهي اجتهاد بشر المشروعيّة في الق
رعي(، ومصادر التّشريع العادي(، والتّنظيم )التّشريع الف)مكتوبة تتمثل في الدّستور، والمعاهدات، والقانون 

 غيْ مكتوبة وهي العرف اإدداري.

  ما يلي:ف نجملهاومن أهم التّوصيات الّتي 

ة في اتخاذ قراراتها في حدود اختصاصها مع إخضاعها لرقابة القضاء اإدداري يّ منح اإددارة قدر من الحرّ  -
 ة.ة الفرديّ يّ ة الحرّ يضييق على اإددارة وبين حماوازن ما بين عدم التّ ليحصل التّ 

ينة كالعام، والسّ  بط اإدداري، وعدم حصر مهامها في الحفاظ على الأمنتوسعة مهام سلطات الضّ  -
 ة، بل تتعداها إلَ كلّ ما يتعلق بأمور دنياهم وأخراهم.مّ ة، والصّحة العاالعامّ 

ة نبيه سنّ ة من كلام الله و أسسه متينة مستمدّ  ع الجزائري لأنّ يكون نظام الحسبة مصدر إلهام المشرّ  أنّ  -
ر، وقد فها مع مقتضيات العصيتكي مكان وزمان وما عليه إلاّ  صلى الله عليه وسلم، وهي صالحة لكلّ 
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ة، وكانت يّ ولة العثماناشدة إلَ سقوط الدّ كيي  فيما سبق من دول إسلامية مذ الْلافة الرّ حصل هذا التّ 
 ريعة.الح العام وفق ما تقتضيه مقاصد الشّ صمام أمان للحفاظ على الصّ 

 مرخص تتعداها إلَ متطوعينسمين، بل بط اإدداري في الموظفين الرّ عدم حصر رجالات سلطات الضّ  -
 هي عن المنكر.لهم من الهيئات المختصة تحقيقا لشعيْة الأمر بِلمعروف والنّ 

بط اإدداري عند اختيارهم مراعاة الأمثل فالأمثل وفق ميزان العدل لا نوصي أن يكون أعوان سلطة الضّ  -
 المحابِة.  
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 الآيات القرآنية:
 الصفحة السورة رقم الآية الآية عدد الآيت
 41 البقرة 179 وَلَكُمْ في الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَ أوُلي الْألَْبَابِ  01

 48 آل عمران 104 لْمَعْرُوفِ..بِِ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أمَُّةٌ يَدْعُونَ إِلََ الَْْيِْْ وَيََأْمُرُونَ  02

 13-41 آل عمران 159 ...وَشَاوِرْهُمْ في الَأمْرِ فإَِذَا عَزَمْتَ فَ تَ وكََّلْ عَلَى اللََِّ  03

 41 ساءالنّ  58 ...دْلِ بِِلْعَ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا  04

 42 ساءالنّ  59 أوُلي الْأَمْريَأيَ رهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَََّ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ  05

 42 المائدة 8 ...سْطِ يَأيَ رهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونوُا قَ وَّامِيَن للََِِّ شُهَدَاءَ بِِلْقِ  06

قاً لِمَا بَيْنَ وَأنَْ زلَْنَا  07  33 المائدة 48 ...يَدَيْهِ  إلِيَْكَ الْكِتَابَ بِِلحَْقِّ مُصَدِّ

ُ رَبر الْعَالَمِينَ  08  35 الأعراف 54 أَلَا لَهُ الْْلَْقُ وَالْأَمْرُ تَ بَارَكَ اللََّ

 35 الأنعام 57 إِنِ الْحكُْمُ إِلاَّ للََِِّ يَ قُصر الحَْقَّ وَهُوَ خَيُْْ الْفَاصِلِينَ  09

 35 الأنعام 62 أَلَا لَهُ الْحكُْمُ وَهُوَ أَسْرعَُ الْحاَسِبِينَ  10

ينِ فَ عَلَيْكُمُ النَّصْرُ  11  41 الأنفال 72 ...وَإِنِ اسْتَ نْصَرُوكُمْ في الدِّ

 13 الأنبياء 78 ...وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ في الْحرَْثِ إِذْ نَ فَشَتْ  12

نَا حُكْمًا وَعِلْمًا 13 مْنَاهَا سُلَيْمَانَ وكَُلا آتَ ي ْ  13 لأنبياءا 79 ...فَ فَهَّ

ُ وَرَسُولهُُ أمَْرً  14  41 الأحزاب 36 ...اوَمَا كَانَ لِمُؤْمِن  وَلَا مُؤْمِنَة  إِذَا قَضَى اللََّ

 10 الرحمن 33 لَا تنَفُذُونَ إِلاَّ بِسُلْطَ ن فاَنفُذُواْ  15

 10 الحاقة 29 سلطانيههلك عني  16

 10 اإدنسان 16 فضة...قواريرا من  17
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 الأحاديث النبوية:

 الصفحة الحديث الرقم
اَ أهلك من كَانَ قبلكُمْ سُؤَالهمْ وَاخْتِلَافهمْ على أنَْبِيَائهمْ  01  8 .. دَعوني مَا تركتكم، إِنمَّ

 19 ...اق ْتَدُوا بِِللَّذَيْنِ مِنْ بَ عْدِي أَبِ بَكْر  وَعُمَرَ  02

 13 ...وفيهم من هو أرضى  من استعمل رجلا من عِصابة 03

 28 ....لَكَ قَضَاءٌ كَيَْ  تَ قْضِي إِذَا عَرَضَ  04

 18 ...مَرَّ عَلَى صُبْرةَِ طعََام  فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اِلله  05

 25 ...ما من عبد يسترعيه الله رعية، يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته 06
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 أولا القرآن الكريم برواية حفص

 ثانيا السنة النبوية.

كتبة المعارف مالناشر: ، تحقيق محمد السيد، ضعي  الترغيب والترهيب، محمد ناصر الدين الألباني -
 .2 ، المجلد 2000، الريض، 1، الطبعة للنشر والتوزيع

أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي، صحيح البخاري، المحقق: د. مصطفى ديب البغا، دار  -
 .6ابن كثيْ، دار اليمامة، الطبعة: الْامسة، دمشق المجلد 

أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي، السنن الكبرى، المحقق: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب  -
 .5، المجلد 2003لبنان،  –، بيْوت 3العلمية، الطبعة 

ق: إبراهيم سنن الترمذي، المحق، محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك الترمذي أبو عيسى - 1 
، 2الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى الباب الحلبي، الطبعة ، زهر الشري عطوة عوض المدرس في الأ

 .672، ص 5، ج 1975، مصر
جِسْتاني، سنن أب  - أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشيْ بن شداد بن عمرو الأزدي السِّ

 . 3المجلد  )د.ت(،بيْوت،  –داود، تح محمد محيي الدين عبد الحميد، الناشر: المكتبة العصرية، صيدا 

تراث، الطبعة الفجر للزكي الدين عبد العظيم المنذري، الترغيب والترهيب، تحقيق محمد السيد، دار  -
 .3ه ، المجلد 1421الأولَ، القاهرة، 

لمحقق: ا أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيْي النيسابوري، الجامع الصحيح "صحيح مسلم"، -
ره أحمد رفعت بن عثمان حلمي الق-إسماعيل بن عبد الحميد الحافظ الطرابلسي-محمد ذهني أفندي 

دار  ،أبو نعمة الله محمد شكري بن حسن الأنقري-ن الزعفران وليويمحمد عزت بن عثما-حصاري 
 .6ه ، المجلد1334تركيا  –الطباعة العامرة 

، 1لطبعة ا المحقق: محمد عبد القادر عطا،أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي، السنن الكبرى،  -
 .8، المجلد 2001دار الرسالة، بيْوت، 

 المصادر:

 .1996الدستور  -
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، المحدد لسلطات الوالي في ميدان الأمن والمحافظة على 28/08/1983المؤرخ في  83/373المرسوم  -
 .22النظام العام، ج، ر، عدد

، ينظم العلاقة بين اإددارة والمواطن، ج ر. العدد 04/07/1988، المؤرخ في: 131/ 88المرسوم رقم  -
 .06/07/1988، صادرة في: 27
 .1990ديسمبر  02، بتاريخ 52ج. ر. عدد  -

، 2006يوليو15المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المؤرخ في  03-06الأمر رقم: -
 .3، ص2006يوليو  16، المؤرخ في: 46ج.ر.ج.ج.ع

، 2011يونيو  22الموافق ل  1432رجب  20المتعلق بِلبلدية، المؤرخ في  10-11قانون -
 .2011يوليو 3الموافق  1432الصادرة في شعبان  37ج.ر.ج.ع.

، يتعلق 2012فبراير سنة  21الموافق  1433ربيع الأول عام  28مؤرخ في  07-12قانون رقم  -
 بِلولاية.

   

 .2012قانون الجماعات اإدقليمية،  -

 المراجع:

بدائع  ،محمد بن علي بن محمد الأصبحي الأندلسي، أبو عبد الله، شمس الدين الغرناطي ابن الأزرق -
 ، العراق، )د.ت(.1سلك في طبائع الملك، المحقق: د. علي سامي النشار، الناشر: وزارة اإدعلام، الطبعة ال

 حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، مطبعة السعادة، )د.ط(،، أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني -

ة الشركة دار ومكتب بي،المحقق: عمار طال، آثار بن بِديس، عبد الحميد محمد بن بِديس الصنهاجي -
 .3، المجلد 1968، الجزائر، 1الجزائرية، الطبعة 

 عمار بوضياف، المنازعات اإددارية، جسور النشر والتوزيع المحمدية، الجزائر. -

حسن السلوك  ،محمد بن محمد بن عبد الكريم بن رضوان بن عبد العزيز البعلي شمس الدين، ابن الموصلي -
 دار الوطن، )د.ط(، الريض، )د.ت(. المحقق: فؤاد عبد المنعم أحمد،، الحافظ دولة الملوك

 .17، ص2005محمد الصغيْ بعلي، الوجيز في المنازعات اإددارية، دار العلوم للنشر والتوزيع،  -
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أحمد بن عبد الوهاب بن محمد بن عبد الدائم القرشي التيمي البكري، شهاب الدين النويري، نهاية  -
 .6المجلد  ه 1423، القاهرة، 1الأدب، الناشر: دار الكتب والوثائق القومية، الطبعة الأرب في فنون 

، )د.م(، 4د. محمد منيْ البياتي، النظام السياسي اإدسلامي، دار النفائس للنشر والتوزيع، الطبعة  -
 .49، ص2013

نشر، الريض، المطبوعات والتقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، السياسة الشرعية، وكالة شؤون  -
 ه .1419

يحي الجمل، حصاد القرن العشرين في علم القانون، دار الشرق، )د.ت(، الطبعة الأولَ، القاهرة،  -
2006. 

المحقق:  ،المنتظم في تاريخ الأمم والملوك، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي -
، المجلد 1992، بيْوت، 1، دار الكتب العلمية، الطبعة د القادر عطامحمد عبد القادر عطا، مصطفى عب

8. 
 .1993محمد محمود حافظ، القضاء اإدداري، دار النهضة العربية، )د.ت(، القاهرة،  -

محمد طاهر حكيم، رعاية المصلحة والحكمة في تشريع نبي الرحمة )صلى الله عليه وسلم(، الجامعة  -
 .2002، المدينة المنورة، 116ورة، الطبعة: العدداإدسلامية بِلمدينة المن

 .2010د. ماجد راغب الحلو، القضاء اإدداري، دار الجامعة الجديدة، )د.ط(، )د.م(،  -
ديوان المبتدأ والْبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن ، عبد الرحمن بن خلدون -

 . 1بيْوت، المجلد  ،1الطبعة ، ر الفكرمراجعة: د. سهيل زكار، الناشر: دا، الأكبر

سالم بن عبد الله الْل ، نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس، الناشر: عمادة البحث العلمي  -
 .2، المجلد2003، )د.م(، 1، الطبعة بِلجامعة اإدسلامية، المدينة المنورة

 .1984(، ، )د.م1د. عيد مسعود الجهني، القضاء اإدداري، )د.ط(، الطبعة  -

 .1984د. فتحي الدريني، الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده، مؤسسة الرسالة،  -
دار  ،المحقق: محمد أيمن الشبراوي، سيْ أعلام النبلاء، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي -

 .2، المجلد 2006الحديث، )د.ط(، القاهرة مصر، 
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 الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعي اإدفريقي، لسان العرب، محمد بن مكرم بن علي أبو الفضل جمال -
 .7ه ، المجلد 1414، 3دار صادر بيْوت، الطبعة 

محمد مصطفى الزحيلي، التدرج في التشريع والتطبيق في الشريعة اإدسلامية، الناشر إدارة البحوث  -
 .2000، الكويت، 1والدراسات الطبعة 

 .1984لعامة للعرف اإدداري، جامعة المنصورة، د.برهان خليل زريق، النظرية ا -

 اإدمام محمد أبو زهرة، أصول الفقه، دار الفكر العرب، )د.ط(، )د.م(، د.ت(. -

علي خطار الشنطاوي، القضاء اإدداري الأردني، مؤسسة وائل للنسخ السريع بِلجامعة الأردنية، )د.ط(،  -
 .1995عمان 

عَلوي بن عبد القادر السقاف، موسوعة الأخلاق اإدسلامية،  مجموعة من الباحثين بإشراف الشيخ -
 .1)د.ط(، )د.ط(، )د.ت(، المجلد 

 .2006يعلى محمد الصغيْ، المدخل للعلوم القانونية، دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر، -
 .5، الجلد 1994مصر، 
 .1994، 2الطبعة  النظام القضائي في الفقه اإدسلامي، دار البيان،، محمد رأفت عثمان -

تحقيق:  ، اإدصابة في تمييز الصحابة،أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني -
ه ، المجلد 1415، بيْوت، 1، دار الكتب العلمية، الطبعة عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوض

2. 
لعرب، بِلقانون الوضعي، الناشر دار الكاتب اعبد القادر عودة، كتاب التشريع الجنائي اإدسلامي مقارنة  -

 .1)د.ط(، بيْوت، )د.ت(، المجلد 

غيتري زين العابدين، حدود استقلالية السلطة القضائية في الفقه اإدسلامي والتشريع الجزائري، دراسة  -
 .2014مقارنة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،

 .1993اإدداري، )د.ط(، الدار الجامعية، مصر، مصطفى أبو زيد فهمي، القانون  -

، ديوان المطبوعات 3أحمد محيو، محاضرات في المؤسسة اإددارية، ترجمة محمد عرب صاصيلا، الطبعة  -
 الجامعية، الجزائر.
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 مناهج جامعة المدينة العلمية، كتاب السياسة الشرعية، جامعة المدينة العلمية. -

 ت الأكاديميةت والرسائل والمذكراالأطروحا

بورايو محمد، السلطة التنفيذية في النظام الدستوري الجزائري بين الوحدة والثنائية، أطروحة دكتوراه دولة،   -
 . 2012كلية الحقوق، جامعة الجزائر،

بوعكاز شهيناز، السلطة التقديرية للإدارة، لنيل شهادة ماستر، تخصص قانون إداري، إشراف الدكتور  -
 .2014لدين، جامعة قاصدي مربِح، ورقلة الجزائر، الأخضري نصر ا

إبراهيم بن حسن الحضريتي، أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة، رسالة دكتوراه، تخصص عقيدة  -
 .2020 ودعوة، إشراف موفق بن عبد الله بن علي كدسة، جامعة الملك عبد العزيز،

لعقود اإددارية، دكتوراه، القانون العام، إشراف: أ. د بيو خلاف، حدود السلطة التقديرية للإدارة في ا -
 .2019/2020سمار نصر الدين جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر، 

 الضوابط القضائية للسلطة التقديرية للإدارة، دراسة مقارنة، رسالة لنيل شهادة دكتوراه، خليفي محمد -
 .2016-2015الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تلمسان،  إشراف أ.الدكتور تشوار الجيلالي كلية

مهند قاسم زغيْ، السلطة التقديرية للإدارة في مجال الضبط اإدداري في الظروف العادية )دراسة مقارنة(  -
في القانون الوضعي والشريعة اإدسلامية، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه، كلية الحقوق قسم القانون العام، 

 .2014يدر طالب الامارة، جامعة النهرين، العراق، الاشراف د ح

لطرش حمو، سلطات الضبط اإدداري في النظم الوضعية والشريعة اإدسلامية )دراسة مقارنة(، أطروحة  -
 دكتوراه، قانون، جامعة مولود معمري تيزي وزو، الجزائر، )د.ت(.

ار وم السياسية، الاشراف د بن عملطفاوي محمد عبد الباسط، شهادة ماجستيْ، كلية الحقوق والعل -
 .2015/2016محمد، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر،

، مذكرة 1996بن مالك بشيْ، الاختصاص التنظيمي للسلطة التنفيذية في الجزائر على ضوء دستور  -
 .1999ماجستيْ، معهد الحقوق، جامعة سيدي بلعباس،
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الفقه  وازل للأقليات المسلمة ''تأصيلا وتطبيقا''، رسالة دكتوراه فيالدكتور محمد يسري إبراهيم، فقه الن -
جمهورية -دار اليسر، الطبعة: الأولَ، القاهرة  اإدسلامي من كلية الشَّريعة والقانون بجامعة الأزهر، مصر،

 .1، المجلد 2013مصر العربية، 

 
 المجلات

 حدّد لممارسة اإددارة سلطتها التقديرية: دراسةأ. د عمر عبد الرحمن البوريني، المشروعية اإددارية كم -
 .2021نوفمبر -ه  1443، الكويت، ربيع الأول 10مقارنة، مجلة كلية القانون الكويتية، العدد 

أ. خضراوي عطاء الله، أ. لطفاوي محمد عبد الباسط، الضوابط الأساسية التي تحكم فكرة السلطة  -
 .2017، الأغواط الجزائر، جوان 14سية، العدد التقديرية، مجلة الحقوق والعلوم السيا
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اصها فيما لم يرد ة التّصرف في ممارسة اختصيّ وتركت لها حرّ ة قديريّ ريعة اإدسلامية أقرت السّلطة التّ الشّ       
ة في الفقه اإدسلامي ليل وبين الواقع، ومعالم السّلطة التّقديريّ فيه دليل قطعي لتحقيق الملاءمة بين تطبيق الدّ 

 ة منوط بِلمصلحة.عيّ تحوم حول الاجتهاد، والمصالح المرسلة، وقاعدة التّصرف على الرّ 

تي انتبهت إليها الّ  ةظم الوضعيّ ة قبل أن تأخذ بها النّ ريعة اإدسلامية عرفت السّلطة التّقديريّ الشّ  فإنّ       
روع. في حين ة أو فكرة المشخصيّ بداية القرن العشرين مع الاختلاف في أساس إرجاعها ألفكرة الحقوق الشّ 

نبيه عليه أفضل  ةكتاب الله وسنّ ة أساس متين مستمد من  ريعة اإدسلاميّ ة في الشّ أساس السّلطة التّقديريّ 
 لام.لاة والسّ الصّ 

اري، على أن بط اإددبوجود سلطة الضّ  ولاستقرار المجتمع وجب ضبط سلوك الفرد، ولا يتأتى إلاّ       
ريعة الشّ  ي في ظلّ بط اإددار ظام العام؛ فالضّ ة لحماية النّ فاتها لمبدأ المشروعيّ تكون خاضعة في جميع تصرّ 

لعباد، ي، وزجر، سواء كانت الحقوق متعلقة بجنب الله أو ان الحسبة هو وسيلة مراقبة، وتصدّ ة بمعاإدسلاميّ 
صور رورية الْمس، فحين نشهد قظام الوضعي إذ يرمي إلَ تحقيق المقاصد الضّ وهو أكثر شمول من النّ 

 حة العامة.   كينة العامة، والصّ ظام الوضعي على المحافظة على الأمن العام، والسّ النّ 
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The Islamic Sharia has established the authority to exercise discretion in its 

jurisdiction, allowing freedom in matters where there is no definitive evidence to 

achieve compatibility between the application of evidence and reality. The authority 

in Islamic jurisprudence is based on public interest. The Islamic Sharia has focused 

on ijtihad (independent reasoning), public welfare, and the principle of discretion 

before it adopted the positive systems that emerged in the early twentieth century, 

which recognized the importance of personal rights or the concept of projects. The 

basis of discretion in Islamic Sharia is fundamentally derived from the Book of Allah 

and the Sunnah of His Prophet, peace and blessings be upon him. 

 

To ensure the stability of society, it is necessary to regulate individual 

behavior, which can only be achieved through the presence of administrative control, 

provided that it adheres to the principle of legality to protect public order. 

Administrative control under Islamic Sharia is, in essence, a means of monitoring, 

addressing, and deterring, whether the rights pertain to Allah or to individuals. It is 

more comprehensive than positive law as it aims to achieve the five essential 

objectives. We witness the shortcomings of positive law in maintaining public 

security, public tranquility, and public health. 
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